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 بعد الاطلاع على الدستور، 

 وتعدیلاتھ،   ۱۹۷۳) لسنة  ۲۳البحرین الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( وعلى قانون إنشاء مؤسسة نقد 

 وتعدیلاتھ،  ۱۹۷٦) لسنة ۱٥وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 بإنشاء بنك الإسكان،  ۱۹۷۹) لسنة  ٤وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

المسئولیة المدنیة الناشئة عن    في شأن التأمین الإجباري عن  ۱۹۸۷) لسنة  ۳وعلى المرسوم بقانون رقم (

 ، ۱۹۹٦) لسنة ۷حوادث المركبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 

بإنشاء وتنظیم سوق البحرین للأوراق المالیة المعدل بالمرسوم    ۱۹۸۷) لسنة  ٤وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 ،۲۰۰۲) لسنة ۲۱بقانون رقم ( 

 وتعدیلاتھ،   ۱۹۸۷) لسنة ۷( وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 وعلى قانون الإفلاس والصلح الواقي منھ الصادر بالمرسوم بقانون  

 ،۱۹۸۷) لسنة  ۱۱رقم (

 في شأن شركات وھیئات التأمین،  ۱۹۸۷) لسنة ۱۷وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 بشأن مدققي الحسابات،   ۱۹۹٦) لسنة ۲٦وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

ر  بقانون  المرسوم  (وعلى  لسنة  ۳۳قم  للبنیة    ۲۰۰۰)  للتنمیة  الإسلامي  البنك  صندوق  شركة  بتأسیس 

بالمرسوم   الصادر  التجاریة  الشركات  قانون  أحكام  بعض  من  واستثنائھا  بسیطة  توصیة  شركة  الأساسیة 

) رقم  لسنة  ۲۸بقانون   (۱۹۷٥  ) رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  البحرین  نقد  مؤسسة  لسنة  ۲۳وقانون   (

۱۹۷۳، 

 ، ۲۰۰۱) لسنة ۲۱وعلى قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 بشأن المعاملات الالكترونیة،   ۲۰۰۲) لسنة ۲۸وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 بشأن المیزانیة العامة،   ۲۰۰۲) لسنة ۳۹وعلى المرسوم بقانون رقم ( 

 ، ۲۰۰۲) لسنة ٤٦( وعلى قانون الإجراءات الجنائیة الصادر بالمرسوم بقانون رقم

 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصھ، وقد صدقنا علیھ وأصدرناه: 
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 یعمل في شأن مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة بأحكام القانون المرافق.

ÏË›]m’\;ÎÄ]∏\;

، والمرسوم بقانون  ۱۹۷۳) لسنة  ۲۳بقانون رقم ( یلغى قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرین الصادر بالمرسوم  

 في شأن شركات وھیئات التأمین، كما یلغى كل نص یخالف أحكام القانون المرافق.   ۱۹۸۷) لسنة  ۱۷رقم (

Ïm’]m’\;ÎÄ]∏\;

فیما لم یرد بشأنھ    ۲۰۰۱) لسنة  ۲۱تسري أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 قانون المرافق.نص خاص في ال

Ï¬d\Ö’\;ÎÄ]∏\;

تنفیذ  الصادرة  والتعمیمات  والقرارات  واللوائح  والأنظمة  بالمراسیم  العمل  إنشاء  اً  یستمر  قانون  لأحكام 

بقانون رقم ( بالمرسوم  الصادر  البحرین  نقد  لسنة  ۲۳مؤسسة   (۱۹۷۳  ) بقانون رقم  لسنة  ٤والمرسوم   (

ال  ۱۹۸۷ البحرین للأوراق  في شأن    ۱۹۸۷) لسنة  ۱۷مالیة والمرسوم بقانون رقم ( بإنشاء وتنظیم سوق 

 یتعارض مع أحكامھ.  شركات وھیئات التأمین والمعمول بھا وقت صدور القانون المرافق بما لا

ÏâŸ]£\;ÎÄ]∏\;

من الیوم التالي لتاریخ نشره في  اً  تنفیذ ھذا القانون، ویعمل بھ اعتبار  –كل فیما یخصھ    –على الوزراء  

 الجریدة الرسمیة.
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والعبارات التالیة المعاني المبینة قرین كل منھا، ما لم یقتض  في تطبیق أحكام ھذا القانون، یكون للكلمات  

 سیاق النص خلاف ذلك: 

 مملكة البحرین.  المملكة:

 وزیر المالیة.   الوزیر:

 مصرف البحرین المركزي. المصرف المركزي أو المصرف:

 مجلس إدارة المصرف المركزي. المجلس:

 محافظ المصرف المركزي. المحافظ:

 بنك: 

اع  أي  -۱ وإدارة شخص  القروض  وتقدیم  الودائع  بقبول  القانون  ھذا  أحكام  بموجب  لھ  مرخص  تباري 

 واستثمار الأموال، سواء مع تقدیم الخدمات الأخرى ذات العلاقة أو بدونھا. 

الودائع وإدارتھا واستثمارھا طبقا    أي  -۲ بقبول  القانون  بموجب أحكام ھذا  لھ  اعتباري مرخص  شخص 

 سواء مع تقدیم الخدمات الأخرى ذات العلاقة أو بدونھا. ،لأحكام الشریعة الإسلامیة

 أیة فئة أو فئات أخرى من المرخص لھم یصدر بتحدیدھا قرار من المصرف المركزي. -۳

سوق مرخص لھ من قبل المصرف المركزي لیتم من خلالھ تداول الأوراق المالیة    سوق الأوراق المالیة:

 طبقا لأحكام ھذا القانون. 

 . ۱۹۸۷) لسنة ٤السوق الصادر بإنشائھ وتنظیمھ المرسوم بقانون رقم ( ن للأوراق المالیة:سوق البحری

أو    شركة مرخص لھا طبقا لأحكام ھذا القانون بإبرام وتنفیذ عقود التأمین  شركة التأمین أو إعادة التأمین:

 إعادة التأمین أو التكافل أو إعادة التكافل.

 دولیة.  شخص متخصص في ریاضیات التأمین معتمد من قبل جھة اعتماد  خبیر اكتواري:

الأشخاص الذین یمارسون أعمال الخبرة الاستشاریة في مجال التأمین، بما في ذلك   الخبراء الاستشاریون:

تقییم أصول والتزامات شركات التأمین وإعادة التأمین، وتقییم  إدارة وتقییم الأخطار، والذین یشاركون في  

ن لھم. ن والمؤمَّ  حقوق والتزامات المؤمِّ
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الأشخاص الذین یزاولون مھنة معاینة الأضرار وتقدیرھا ودراسة أسبابھا    خبراء المعاینة وتقدیر الأضرار:

بشأن   الاقتراحات  وتقدیم  لتلك الأضرار،  التأمین  وثیقة  تغطیة  الأخطار  ومدى  الوقایة من  تحسین وسائل 

 والمحافظة على الأصول محل التأمین. 

التأمین: تأمین مع شركات   وسطاء  نیابة عن المؤمن لھم في إجراء عملیات  الذین یتوسطون  الأشخاص 

 تأمین خاضعة لأحكام ھذا القانون. 

 امل مع المؤمن لھم.الشخص الذي ینوب عن شركة تأمین في تسویق خدماتھا والتع ممثل شركة التأمین:

التأمین على الحیاة والتأمین المرتبط بمشروعات ادخاریة لتجمیع الأموال لأغراض    التأمین طویل الأجل:

 معینة. 

 شركات التأمین المرخص لھا بتقدیم خدمات التأمین طویل الأجل.  شركات التأمین طویل الأجل:

  في وقت معین، ویشمل ذلك أي مستفید یكون مستحقا   مالك وثیقة التأمین بصفة قانونیة  حامل وثیقة التأمین:

أو إیراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق    بموجب وثیقة التأمین لمبلغ نقدي

 الخطر المبین بالوثیقة. 

مشروعات الاستثمار التي یتم طرحھا وتسویقھا في شكل أوراق مالیة    المحافظ والصنادیق الاستثماریة:

قابلة للتداول، والتي تنشأ بھدف تجمیع أموال الأشخاص بحیث یتم تشغیلھا في مشروعات استثماریة محددة 

بطریقة   المشروعات  تلك  في  الحصص  قیمة  دفع  أو  استرداد  أو  إعادة شراء  ویتم  المخاطر  توزیع  بمبدأ 

 غیر مباشرة من موجودات المشروع وبناءً على رغبة المستثمرین في أي من تلك المشروعات.مباشرة أو  

المالي:   للقطاع  المساندة  المدفوعات  المؤسسات  وتسویة  المقاصة،  بإدارة غرف  لھا  المرخص  الجھات 

صل ذات  أخرى  مساندة  خدمات  وأیة  الائتمان،  معلومات  خدمات  وتقدیم  المالیة،  والأوراق  ة  والشیكات 

 )۱( بصناعة الخدمات المالیة. 

المالیة: والمحافظ   المؤسسات  المالیة  الأوراق  مجال  في  العاملة  والشركات  التأمین  وشركات  البنوك 

التأمین   المال ووسطاء  الصرافة وسماسرة ووسطاء  التمویل وشركات  الاستثماریة وشركات  والصنادیق 

المالیة الأوراق  سوق  المالیة   ووسطاء  الخدمات  صناعة  مجال  في  المتخصصة  الاستشارات  وشركات 

التق  والسلع  وشركات  الثمینة  المعادن  وأسواق  المالیة  للأوراق  البحرین  وسوق  الائتماني  والتصنیف  ییم 

المالیة وفقا   تقدم خدماتھا  التي  بما في ذلك المؤسسات  المالي،  للقطاع  الاستراتیجیة والمؤسسات المساندة 

 الإسلامیة.  لأحكام الشریعة

 ا المؤسسات المالیة. الأنشطة والأعمال التي تؤدیھ صناعة الخدمات المالیة:

 
)  ٦٤مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون  ۲۰۱٥) لسنة ۳٤استبُدل بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۱(

 . ۲۰۰٦لسنة 
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تحویل كل أو جزء من الأعمال التي یزاولھا المرخص لھ مع الحقوق والالتزامات المترتبة    تحویل الأعمال:

 علیھا إلى الغیر. 

 الودائع التي یصدر بتحدیدھا قرار من المصرف المركزي. الودائع:

ین الأخرى التي تصدرھا الحكومة أو  السندات والكمبیالات وسندات الدفع وأدوات الد   أدوات الدین العام: 

 أجھزتھا، أو الھیئات أو المؤسسات العامة في الحالات التي تضمنھا الحكومة. 

الأسھم والسندات التي تصدرھا الشركات المساھمة وأدوات الدین العام وأیة أدوات مالیة    الأوراق المالیة:

 أخرى یعتمدھا المصرف المركزي كأوراق مالیة. 

الإدرا في سوق    ج:قواعد  المالیة  الأوراق  وتداول  قید  لتنظیم  المركزي  المصرف  یصدرھا  التي  القواعد 

 الأوراق المالیة. 

الشركات التي تم إدراج أوراقھا المالیة في سوق الأوراق المالیة طبقا لأحكام المادة   الشركات المدرجة:

 ) من ھذا القانون. ۸٦(

لیعید سدادھا في وقت لاحق، سواء أكان الإقراض بفائدة أم  الأموال التي یتم إقراضھا إلى الغیر    القرض:

 بدونھا. 

عقد یتم إبرامھ وفقا للضوابط والشروط التي یصدرھا المصرف المركزي طبقا لحكم الفقرة    عقد السوق:

 ) من ھذا القانون. ۱۰۸(أ) من المادة (

راء والبیع في سوق  الشخص المرخص لھ من قبل المصرف المركزي بمزاولة أعمال الش  صانع السوق:

 الأوراق المالیة بھدف تنشیط التداول في ھذا السوق.

 ) من ھذا القانون. ۳۹المعنى المبین في المادة (  الخدمات الخاضعة للرقابة:

 تحویل مجموعة من حقوق والتزامات أي مرخص لھ إلى رصید واحد صافٍ مستحق لھ أو علیھ.   المقاصة:

بالشیكات  نظام لتسویة مدفو  نظام التسویات: المتعلقة  الناشئة عن المعاملات  التزامات الأطراف  عات أو 

 والأوراق المالیة. 

 لھم. نظام لتسویة المدفوعات النقدیة أو التحویلات المصرفیة بین المرخص  نظام المدفوعات:

 أي شخص مرخص لھ من قبل المصرف المركزي بتقدیم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة.   المرخص لھ:

 أجنبیة: سلطة 

 السلطة المختصة بتنظیم أسواق الخدمات المالیة في دولة أخرى.  -۱

بنك مركزي أجنبي أو أي شخص أجنبي آخر یمارس سلطات تتعلق بإصدار النقد أو یكون مسئولا ً عن  -۲

 الإشراف على أنظمة المدفوعات والمقاصة وتسویة الشیكات والأوراق المالیة. 

 أي شخص طبیعي أو اعتباري. شخص:

 



۷ 
 

ÿÂ¯\;g]e’\;

Íá—Ö∏\;flÁÖue’\;ÃÖëŸ;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;

Íá—Ö∏\;ÃÖë∏\;ÎÑ\ÄbÂ;Ô]ç›b;

D;ÎÄ]ŸMC;

Íá—Ö∏\;ÃÖë∏\;Ô]ç›b;

ینشأ بموجب ھذا القانون شخص اعتباري عام یسمى "مصرف البحرین المركزي" ویتمتع بالاستقلال   -أ

 الإداري والمالي. 

الرئیسي للمصرف المركزي في مدینة المنامة، ویجوز لھ أن یفتح فروعا داخل وخارج  یكون المركز   -ب 

المملكة وأن یعین وكلاء ومراسلین وأن ینشئ كیانات تابعة لھ في الداخل والخارج للمساھمة في تحقیق أي  

 من أغراضھ المنصوص علیھا في ھذا القانون. 

تعد      -ج مستقلة  میزانیة  المركزي  للمصرف  للقواعد تكون  وفقا  عملیاتھ  ویجري  التجاري،  النمط  على 

الحكومیة، ولا تسري على المصرف    التجاریة المصرفیة، ویمارس مھامھ دون التقید بالنظم الإداریة والمالیة

 المركزي أحكام أي قانون آخر یقضي بفرض الرقابة السابقة على أعمالھ. 

ن أعمال وحسابات المصرف المركزي على تدقیق حسابات  یقتصر نطاق رقابة دیوان الرقابة المالیة بشأ   -د 

ولا یكون لھ التدخل بأیة صورة من الصور في تسییر أعمال المصرف أو التعرض   المصرف وموجودا تھ،

لسیاساتھ. ویجب أن یكون الموظف الفني التابع لدیوان الرقابة المالیة والذي یقوم بتدقیق حسابات المصرف  

 فیا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك. مؤھلاً تأھیلا فنیا كا

D;ÎÄ]ŸNCDMC;

Íá—Ö∏\;ÃÖë∏\;ô\Ö≈^ 

ودعم   تنمیة  على  یساعد  وبما  للمملكة  العامة  الاقتصادیة  السیاسة  إطار  في  المركزي،  المصرف  یھدف 

 الاقتصاد الوطني، إلى تحقیق الأغراض الآتیة: 

 السیاسات المتعلقة بالقطاع المالي في المملكة.رسم وتنفیذ السیاسة النقدیة والائتمانیة وغیرھا من      -۱

 المساھمة في تحقیق الاستقرار المالي بالمملكة.     -۲

 تقدیم خدمات مصرفیة مركزیة للحكومة والقطاع المالي بالمملكة.     -۳

 تطویر القطاع المالي في المملكة وتعزیز الثقة فیھ.     -٤

 
 .۲۰۰٦) لسنة  ٦٤بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۱٤استبُدلت بموجب القانون رقم ()  ۲(
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 مالیة وتعزیز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي. حمایة المودعین وعملاء المؤسسات ال    -٥

D;ÎÄ]ŸOC;

;k]Ët˜êÂ;‹]‚Ÿ;
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 یمارس المصرف المركزي المھام والصلاحیات التالیة: 

 إصدار النقد وفقا لأحكام ھذا القانون.  -۱

العامة للمملكة، والمحافظة على ثبات وضع وتنفیذ السیاسات النقدیة الملائمة لتحقیق الأھداف الاقتصادیة    -۲

قیمة النقد، والعمل على تأمین الاستقرار النقدي، وذلك بالتنسیق مع وزارة المالیة والجھات الرسمیة ذات  

 العلاقة. 

أو المالیة العالمیة أو الإقلیمیة أو المحلیة بھدف   اتخاذ التدابیر المناسبة لمواجھة الاضطرابات الاقتصادیة  -۳

 )۳(.تحقیق الاستقرار المالي بالمملكة

٤- ) المادة  في  علیھا  المنصوص  الخدمات  بتقدیمھا،  ۳۹تنظیم  والترخیص  وتطویرھا  القانون  ھذا  من   (

 والإشراف والرقابة على الجھات التي تقدم ھذه الخدمات. 

 في الحدود المنصوص علیھا في ھذا القانون.  القیام بوظیفة بنك الحكومة -٥

 تقدیم المشورة للحكومة في الشئون المالیة والاقتصادیة. -٦

 إدارة احتیاطي الدولة من الذھب والعملات الأجنبیة.  -۷

القیام بوظیفة الوكیل المالي للحكومة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر وغیرھما   -۸

تلك الجھات، وذلك من   المملكة مع  النقد العربیة والدولیة ومباشرة جمیع معاملات  المؤسسات وصنادیق 

 بالتنسیق مع وزارة المالیة. 

 تسھیل وتشجیع الابتكار في مجال صناعة الخدمات المالیة.  -۹

 حمایة المصالح المشروعة لعملاء المرخص لھم من مخاطر صناعة الخدمات المالیة. -۱۰

 مھام وصلاحیات أخرى منصوص علیھا في ھذا القانون.  أیة -۱۱

القیام بأیة خدمات أخرى في سبیل تحقیق أغراضھ أو تسھم في تطویر القطاع المالي وصناعة الخدمات   -۱۲

 )٤(المالیة في المملكة.

  

 
) لسنة  ٦٤بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۱٤() استبُدل بموجب القانون رقم ۳(

۲۰۰٦ . 
)  ٦٤بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۱٦) لسنة ۲۱أضیف بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٤(

 . ۲۰۰٦لسنة 



۹ 
 

D;ÎÄ]ŸPC;

ÎÑ\Ä¸\;ä÷§;

یشكل من سبعة   -أ إدارة  المركزي مجلس  المصرف  إدارة  لوزارة یتولى  بینھم ممثل  یكون من  أعضاء، 

المالیة، یعینون بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید لمدد أخرى مماثلة، ویحدد المرسوم من یتولى منصب  

 الرئیس ونائب الرئیس. 

 تحدد مكافآت رئیس وأعضاء المجلس بموجب مرسوم.   -ب 

D;ÎÄ]ŸQC;

ÏÁÊï¬’\;ºÂÖå;

 وط التالیة: یجب أن تتوافر في عضو المجلس الشر

 أن یكون بحریني الجنسیة. -۱

 أن یكون متمتعا بكامل حقوقھ المدنیة والسیاسیة.  -۲

 أن یكون من ذوي الخبرة في صناعة الخدمات المالیة. -۳

 ألا یكون قد سبق الحكم علیھ في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة.  -٤

 حق التصویت في أي مرخص لھ.من رأس المال أو   ٪٥ألا یكون مالكا لأكثر من نسبة   -٥

 ألا یشغل أي منصب أو وظیفة لدى أي مرخص لھ.  -٦

 ألا یكون قد أشھر إفلاسھ. -۷

D;ÎÄ]ŸRC;

;ä÷-\;k]¡]⁄ip\;

„÷⁄¡;k\Ô\ÖpbÂ;

المجلس   -أ اجتماع  یكون  رئیسھ، ولا  من  بدعوة  السنة  في  الأقل  على  مرات  أربع  الإدارة  مجلس  یجتمع 

 عضائھ على الأقل، على أن یكون من بینھم الرئیس أو نائبھ. صحیحا إلا بحضور أربعة من أ

تصدر قرارات المجلس بالأغلبیة المطلقة للأعضاء الحاضرین، وإذا تساوت الأصوات یرجح الجانب   -ب 

 الذي منھ الرئیس. 

إذا كان لأي من أعضاء المجلس مصلحة شخصیة في أي تعامل یكون المصرف المركزي طرفا فیھ،    -ج

 أن یعلن ھذه المصلحة وألا یشارك في الاجتماع الذي یتم فیھ بحث ھذا التعامل. فإن علیھ

إلى رأیھم في  -د  إلى اجتماعاتھ للاستماع  یدعوھم  بالخبراء والمختصین وأن  یستعین  لمجلس الإدارة أن 

 موضوع معین دون أن یكون لھم صوت معدود في مداولات المجلس.



۱۰ 
 

;

D;ÎÄ]ŸSC;

ä÷-\;k]ê]ëi|\;

مجلس إدارة المصرف المركزي الإشراف على شئون المصرف المركزي ووضع سیاساتھ، ولھ كافة یتولى  

 الصلاحیات اللازمة لتحقیق أغراض المصرف طبقا لأحكام ھذا القانون، وبوجھ خاص ما یلي: 

بالقطاع   -۱ المتعلقة  السیاسات  وكافة  والاستثماریة،  والائتمانیة  النقدیة  المركزي  المصرف  سیاسة  رسم 

 المالي.

الإشراف على أعمال المصرف المركزي والتحقق من مدى فاعلیة قیامھ بمھامھ المنصوص علیھا في  -۲

 ھذا القانون. 

 تقریر الأمور المتعلقة بإصدار النقد وسحبھ من التداول. -۳

 الموافقة على إقراض الحكومة في الحالات الاستثنائیة طبقا لأحكام ھذا القانون.  -٤

 الموافقة على مشروع میزانیة المصرف المركزي السنویة وإدخال التعدیلات اللازمة علیھا.  -٥

 اعتماد الحساب الختامي للمصرف المركزي. -٦

 اعتماد التقریر السنوي لأعمال المصرف المركزي. -۷

 إصدار اللوائح والقرارات في الحدود المنصوص علیھا في ھذا القانون.  -۸

 الداخلي للمصرف المركزي. إقرار النظام -۹

بأنظمة   -۱۰ التقید  العاملین في المصرف المركزي دون  المتعلقة بشئون  إقرار الأنظمة الإداریة والمالیة 

 الخدمة المدنیة.

۱۱-  ً  لأحكام ھذا القانون.   ممارسة كافة الصلاحیات الأخرى التي تدخل في اختصاصاتھ وفقا

D;ÎÄ]ŸTC;

;∫;ÏÁÊï¬’\;Ô]‚i›\ä÷-\;

 تنتھي العضویة في المجلس بانتھاء مدتھا دون تجدید أو بالوفاة أو بالاستقالة.  -أ

یجوز، بمرسوم بناء على توصیة المجلس، إنھاء العضویة في المجلس قبل انتھاء مدتھا، وذلك في أي    -ب 

 من الحالات التالیة: 

ً  إذا  -۱  . أخل العضو بواجباتھ إخلالا جًسیما

۲-   ً  من شروط العضویة.  إذا فقد شرطا

 إذا أصبح غیر قادر على أداء مھام منصبھ لأي سبب من الأسباب.   -۳

 إذا تغیب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالیة دون موافقة المجلس أو دون عذر مقبول.  -٤



۱۱ 
 

D;ÎÄ]ŸLKC;

ø…],\;f]›Â;ø…],\;

ل   -أ شئونھ  یكون  وتسییر  وإدارة  المصرف  سیاسة  تنفیذ  یتولى  وزیر  بدرجة  محافظ  المركزي  لمصرف 

 الیومیة، ویكون مسئولا ً أمام المجلس مباشرة ویحدد مجلس الإدارة مكافآتھ الشھریة. 

یكون للمصرف المركزي نائب محافظ واحد أو أكثر، یعاون المحافظ في إدارة وتسییر شئون المصرف   -ب 

 أثناء فترة غیابھ أو خلو منصبھ، ویحدد مجلس الإدارة مكافآتھ الشھریة.  ویحل محلھ

 یعین المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید لمدد مماثلة بناء على ترشیح المجلس.   -ج

 یعین نائب المحافظ بمرسوم بناءً على ترشیح المجلس.   -د  

المحافظ المصرف المركزي أمام القضاء وفي صلاتھ بالغیر، ویوقع باسم المصرف جمیع الوثائق    یمثل  -ه

ولھ    والعقود والمستندات، ویكون مسئولا ً عن تنفیذ أحكام ھذا القانون وأنظمة المصرف وقرارات المجلس. 

 ھ. أن یفوض كتابة نائب المحافظ أو بعض كبار موظفي المصرف في مزاولة بعض اختصاصات

)  ۳یتولى المحافظ اختصاصات وصلاحیات وزیر التجارة المنصوص علیھا في المرسوم بقانون رقم (      -و

بشأن التأمین الإجباري عن المسئولیة المدنیة الناشئة عن حوادث المركبات المعدل بالمرسوم    ۱۹۸۷لسنة  

الشركات التجاریة الصادر ) من قانون  ۱۹۷، والمنصوص علیھا في المادة (۱۹۹٦) لسنة  ۷بقانون رقم (

 فیما یخص حل مجلس إدارة المرخص لھ.  ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بالمرسوم بقانون رقم (

یعین المحافظ موظفي المصرف المركزي طبقا للأنظمة الإداریة والمالیة المتعلقة بشئون العاملین في       -ز

  المصرف وبمراعاة الاحتیاجات اللازمة لتسییر شئونھ.

فظ ونائب المحافظ أن یتفرغا لعملھما في المصرف المركزي ولا یجوز لأي منھما أثناء  على المحا    -ح

أو وظیفة أخرى بأجر أو بدون أجر، أو أن یكون عضوًا    أن یقوم بأي عمل أو یشغل أي منصب تولي وظیفتھ  

 بمجلس إدارة أي مرخص لھ.

والمؤسسات التي تشكلھا الحكومة أو  ویستثنى من ذلك المشاركة في أعمال اللجان ومجالس إدارة الھیئات  

 تشرف علیھا والھیئات والمؤسسات المالیة الدولیة. 

;

;

;

;

;



۱۲ 
 

;

È›]m’\;◊ë ’\;

‹]¬’\;Èö]Ëitˆ\Â;ÿ]∏\;ã^Ñ;

D;ÎÄ]ŸLLC;

ÿ]∏\;ã^Ñ;

دینار بحریني (خمسمائة ملیون    ٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰یكون رأس المال المصرح بھ للمصرف المركزي     -أ

 دینار بحریني). 

 دینار بحریني (مائتي ملیون دینار بحریني).  ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰یكون رأس المال المدفوع    -ب 

 یجوز بمرسوم زیادة رأس المال المصرح بھ ورأس المال المدفوع.  -ج

 تقوم الحكومة بسداد رأس المال المدفوع بالكامل وتحتفظ وحدھا بملكیتھ.  -د 

D;ÎÄ]ŸLMC;

‹]¬’\;Èö]Ëitˆ\;

المركزي بحساب یسمى "الاحتیاطي العام" ترحل إلیھ نسب من أرباحھ الصافیة في  یحتفظ المصرف      -أ

 نھایة كل سنة مالیة وفقا للترتیب التالي: 

من رأس    ٪۲٥من الأرباح الصافیة للمصرف المركزي، حتى یصبح رصید الاحتیاطي العام    ۱۰۰٪   -۱

 المال المصرح بھ للمصرف.

ً من الأرباح الصافیة للمصرف ا  ٥۰٪   -۲ لرأس المال    لمركزي، حتى یصبح رصید الاحتیاطي العام مساویا

 المصرح بھ للمصرف.

من الأرباح الصافیة للمصرف المركزي، حتى یصبح رصید الاحتیاطي العام مساویا لضعف    ٪۲٥   -۳

 رأس المال المصرح بھ للمصرف.

) من ھذا ۲۱الفقرة السابقة والمادة (یتم تحویل أیة أرباح صافیة متبقیة بعد التخصیص، طبقا لأحكام    -ب 

 القانون، إلى الحساب العمومي للدولة وذلك خلال ثلاثة أشھر من تاریخ اعتماد الحساب الختامي للمصرف. 

 یجوز للمجلس أن یقرر في أي وقت زیادة الاحتیاطي العام المنصوص علیھ في ھذه المادة.    -ج

) من ھذا القانون، أرباح المصرف  ۲۱كام ھذه المادة، والمادة (یقصد بالأرباح الصافیة في تطبیق أح    -د 

 المركزي الصافیة لسنة مالیة معینة وفقا لحسابھ الختامي المعتمد.

 یجوز للمجلس أن یقرر الصرف من رصید الاحتیاطي العام في الأوقات والأغراض التي یحددھا.   -ه

 



۱۳ 
 

n’]m’\;◊ë ’\;

ÅŒfi’\;

D;ÎÄ]ŸLNC;

ÅŒfi’\;ÎÅtÂ;

 وحدة النقد في المملكة ھي الدینار البحریني. 

 (ألف) فلس.  ۱۰۰۰وینقسم الدینار إلى 

D;ÎÄ]ŸLOC;

ÅŒfi’\;Ñ\Åêb;

 غیره حق إصدار النقد في المملكة.للمصرف المركزي دون  -أ

أو معدنیة، أو أیة مستندات أو صكوك تدفع لحاملھا    ویحظر على أي شخص آخر أن یصدر عملة ورقیة

 عند الطلب ویكون لھا مظھر النقد أو یمكن تأویلھا بأنھا نقد.

یكون النقد الذي یصدره المصرف المركزي بالفئات والأشكال والمواصفات والرسومات التي یصدر     -ب 

 بتحدیدھا قرار من المجلس وینشر في الجریدة الرسمیة. 

 للعملة الورقیة التي یصدرھا المصرف المركزي قوة إبراء غیر محدودة لكامل قیمتھا الاسمیة. تكون    -ج

وتكون للعملة المعدنیة قوة إبراء لكامل قیمتھا الاسمیة في حدود خمسة دنانیر، ومع ذلك یجب على المصرف  

 المركزي قبول ما یقدم إلیھ من ھذه العملات دون حدود.

 ي بإعادة إصدار النقد واستبدالھ دون تحصیل أیة رسوم أو عمولات.یقوم المصرف المركز  -د 

D;ÎÄ]ŸLPC;

ÏË›Å¬∏\Â;ÏËÕÑÊ’\;k˜⁄¬’\;s]i›b;

یتولى المصرف المركزي دون غیره مسئولیة طبع العملة الورقیة وسك العملة المعدنیة وكل ما یتعلق     -أ

 بإنتاج العملات الورقیة والمعدنیة. 

المصرف المركزي اتخاذ الترتیبات اللازمة لتخزین النقد الذي لم یتم إصداره والمسترجع منھ،   یتولى  -ب 

النقد   وإعدام  العملة  سك  أو  طبع  في  استخدمت  التي  والكلیشیھات  القوالب  حفظ  مسئولا عًن  یكون  كما 

 المسحوب من التداول والقوالب والكلیشیھات التي استخدمت في طبعھ.

;

;



۱٤ 
 

D;ÎÄ]ŸLQC;

\;fuàÿÂ\Åi’\;flŸ;Ï÷⁄¬’;

یجوز للمصرف المركزي أن یسحب من التداول أیة عملة أصدرھا مقابل سداد قیمتھا الاسمیة، بعد      -أ

العربیة   باللغة  إحداھما  تصدر  محلیتین  یومیتین  صحیفتین  وفي  الرسمیة  الجریدة  في  ذلك  عن  الإعلان 

 والأخرى باللغة الإنجلیزیة. 

 ب العملة ما یلي: یجب أن یتضمن الإعلان عن سح -ب 

 تحدید العملة التي سوف یتم سحبھا من التداول.     -۱  

 إعطاء مھلة لا تقل عن ثلاثین یوما یتم خلالھا تسلیم العملة المسحوبة من التداول.    -۲  

 أیة شروط أخرى تتعلق بعملیة السحب.    -۳  

 ولا یكون لھا قوة إبراء. المحددة للتسلیمد انتھاء المھلة تفقد العملة المسحوبة قیمتھا بع -ج

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، یجوز للمصرف المركزي بموجب إعلان ینشر طبقا لحكم الفقرة      -د 

 (أ) من ھذه المادة، أن یقوم في الحالات التي یقدرھا بسداد القیمة الاسمیة للعملات التي تم سحبھا من التداول.

D;ÎÄ]ŸLRC;

Ï’Â\Åi∏\;Ï÷⁄¬’\;ÿ\Åeià\;

 تستبدل العملة المتداولة دون استحقاق أیة رسوم أو عمولات.  -أ

یصدر المصرف المركزي لائحة بشأن شروط استبدال العملة التالفة أو المشوھة أو الممزقة واسترداد     -ب 

 قیمتھا الاسمیة بالكامل أو جزء منھا.

 لمركزي قیمة العملة المفقودة أو المسروقة. لا یحق لأي شخص أن یسترد من المصرف ا  -ج

  

√d\Ö’\;◊ë ’\;

k]Ë÷⁄¡Â;ÿÄ]¬i’\;Ö¬à;

Èö]Ëitˆ\Â;8fip¯\;ÃÖë’\;

D;ÎÄ]ŸLSC;

ÿÄ]¬i’\;Ö¬à;

مع مراعاة أحكام المعاھدات والاتفاقیات الدولیة التي تكون المملكة طرفا فیھا، یجوز بقرار من المجلس       -أ

ینار البحریني مقابل أیة عملة قابلة للتحویل أو أي قیاس معترف بھ لعملة أو  تثبیت أو تغییر سعر التعادل للد 

 مجموعة عملات دولیة.



۱٥ 
 

یجب على المصرف المركزي أن ینشر أي تغییر في سعر التعادل في الجریدة الرسمیة وفي صحیفتین      -ب 

 یومیتین محلیتین تصدر إحداھما باللغة العربیة والأخرى باللغة الإنجلیزیة. 

یجوز للمصرف المركزي استخدام ما یراه من وسائل للمحافظة على سعر التعادل، بما في ذلك بیع      -ج

 وشراء الذھب أو العملات القابلة للتحویل. 

D;ÎÄ]ŸLTC;

ÈpÑ]£\;Èö]Ëitˆ\;

یجب على المصرف المركزي، طبقا للشروط والأوضاع التي یصدر بھا قرار من المجلس، أن یحتفظ     -أ

 ي خارجي یتكون من العناصر التالیة كلھا أو بعضھا: باحتیاط 

 العملات والسبائك الذھبیة.     -۱   

 النقد الأجنبي في شكل عملات قابلة للتحویل أو أرصدة في بنوك خارجیة بعملات قابلة للتحویل.     -۲   

أصول معترف بھا دولیا، بما في ذلك الشریحة الذھبیة من حصة المملكة في صندوق النقد الدولي،   أیة   -۳   

 ومخصصات المملكة في حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.

 الكمبیالات والسندات الإذنیة المستحقة الأداء خارج المملكة بعملات قابلة للتحویل.     -٤   

 أذونات الخزانة التي تصدرھا حكومات أجنبیة والمستحقة الأداء بعملات قابلة للتحویل.     -٥   

السندات التي یحددھا المجلس والتي أصدرتھا أو ضمنتھا الحكومات الأجنبیة أو المؤسسات المالیة     -٦   

 الدولیة، على أن تكون مستحقة الأداء بعملات قابلة للتحویل.

لتي یحددھا المجلس والتي أصدرھا شخص أجنبي، على أن تكون قابلة للتداول في  السندات الأخرى ا   -۷   

 الأسواق المالیة الدولیة ومستحقة الأداء بعملات قابلة للتحویل. 

 أیة أصول أخرى مقومة بالعملات الأجنبیة والتي یحددھا المجلس.    -۸   

  ٪ ۱۰۰المصرف المركزي بصفة دائمة عن    لا یجوز أن یقل مقدار الاحتیاطي الخارجي الذي یحتفظ بھ  -ب 

 من قیمة النقد المتداول. 

یجوز بقرار مسبب من المجلس تغییر الحد الأدنى للاحتیاطي الخارجي في الحالات الاستثنائیة، بشرط    -ج

 من قیمة النقد المتداول. ٪۷٥ألا یقل ھذا الاحتیاطي عن  

D;ÎÄ]ŸMKC;

8fip¯\;ÃÖë’\;k]Ë÷⁄¡ 

للمصرف المركزي أن یقوم بالشراء والبیع والتعامل في السبائك الذھبیة والعملات الأجنبیة وأذونات     -أ

الخزانة وغیرھا من السندات وأن یفتح ویحتفظ بحسابات في الخارج وأن یعمل وكیلا أو مراسلا للبنوك 

 ت المالیة الدولیة. المركزیة الأجنبیة أو للمؤسسات المماثلة وللحكومات الأجنبیة وللمؤسسا



۱٦ 
 

التي    -ب  والأوضاع  للشروط  طبقا  السابقة  الفقرة  في  إلیھا  المشار  العملیات  المركزي  المصرف  یجري 

 یصدر بھا قرار من المجلس.

D;ÎÄ]ŸMLC;

ÛÑ\Ê�’\;Èö]Ëit\;

تقید لدى المصرف المركزي في حساب خاص یسمى "احتیاطي الطوارئ" نسبة یحددھا المجلس من      -أ

 الصافیة للمصرف المركزي، وذلك في نھایة كل سنة مالیة. الأرباح 

یجوز استخدام رصید حساب "احتیاطي الطوارئ" في الأغراض التي تخدم نشاط المصرف المركزي      -ب 

 والتي یحددھا المجلس من وقت لآخر.

D;ÎÄ]ŸMMC;

€ËËŒi’\;ÎÄ]¡b;Èö]Ëit\;

ي إعادة التقییم" الأرباح الناشئة عن  تقید لدى المصرف المركزي في حساب خاص یسمى "احتیاط      -أ

تغیر قیمة موجودات أو مطلوبات المصرف المركزي من الذھب أو العملات الأجنبیة بسبب تغییر سعر  

 التعادل للدینار البحریني أو سعر صرف موجودات المصرف المركزي من ھذه العملات.

أو مطلوبات المصرف المركزي من الذھب    شئة عن أي تغییر في قیمة موجودات تغطى الخسائر النا    -ب 

"احتیاطي إعادة التقییم"، فإذا لم یكن رصید ھذا الحساب    أو العملات الأجنبیة من الرصید الدائن في حساب 

قابلة   وغیر  فائدة  بدون  سندات  المركزي  المصرف  لصالح  الحكومة  تصدر  الخسائر،  ھذه  لتغطیة  كافیا 

 للتحویل بمقدار ھذا العجز.

تخدم المصرف المركزي في نھایة كل سنة مالیة أي رصید دائن في حساب "احتیاطي إعادة التقییم"  یس     -ج

 للوفاء بقیمة ما أصدرتھ الحكومة لصالحھ من سندات طبقا لحكم الفقرة السابقة. 

یعاد تجرى عملیة إعادة التقییم المنصوص علیھا في ھذه المادة مرة واحدة على الأقل في السنة وفي الم     -د 

 الذي یحدده المجلس.  

للأحكام       -ه طبقا  إلا  التقییم"  إعادة  "احتیاطي  حساب  خصوم  أو  أصول  في  قید  أي  إجراء  یجوز  لا 

 المنصوص علیھا في ھذه المادة.

 

 

 

 

 



۱۷ 
 

äŸ]£\;◊ë ’\;

ÏŸÊ“¢\;√Ÿ;ÏÕ˜¬’\;

ÏË’ÂÅ’\;ÏË’]∏\;k]âàı∏\Â;

D;ÎÄ]ŸMNC;

ÏŸÊ“u÷’;È’]∏\;◊Ë—Ê’\;

 المصرف المركزي ھو بنك الحكومة ووكیلھا المالي والجھة التي تودع فیھا أموال الحكومة.  -أ

یجوز للمصرف المركزي، أن یقدم الخدمات المنصوص علیھا في الفقرة السابقة للأجھزة الحكومیة  -ب 

 والھیئات والمؤسسات العامة.

(أ) من -ج الفقرة  المنصوص علیھا في  تفتح وتحتفظ    استثناء من الأحكام  أن  للحكومة  المادة، یجوز  ھذه 

بحسابات لدى أي بنك وأن تستفید مما یقدمھ من خدمات طبقا للشروط والأوضاع التي یتم الاتفاق علیھا بین  

 الوزیر والمصرف المركزي.

یقوم المصرف المركزي بقبول وصرف أموال الحكومة ومسك الحسابات الخاصة بھا دون الحصول  -د 

مولة أو فائدة. ولا یدفع المصرف المركزي أیة فائدة على أرصدة الحكومة الدائنة من الدینار  على أیة ع

 البحریني. 

D;ÎÄ]ŸMOC;

È÷,\;‹]¬’\;flÁÅ’\;ÎÑ\Äb;

 یتولى المصرف المركزي، بالتنسیق مع الوزیر، إدارة الدین العام المحلي بأي من الوسائل التالیة: 

 المحلي.  إجراءات إصدار أدوات الدین العام -۱

 استرداد أدوات الدین العام المحلي طبقا للشروط الخاصة بھا.  -۲

 إجراءات دفع فوائد الدین العام المحلي. -۳

D;ÎÄ]ŸMPC;

ÏŸÊ“¢\;ô\ÖÕb;

یجوز للمصرف المركزي إقراض الحكومة في الحالات الاستثنائیة لتغطیة عجز موسمي أو غیر متوقع    -أ

 للدولة أو لتوفیر السیولة في الحالات الطارئة وبمراعاة ما یلي: في المیزانیة العامة 

التي   -۱ المالیة  السنة  لنھایة  التالیة  أشھر  الثلاثة  للحكومة خلال  الممنوحة  القروض  قیمة  استرداد  یتم  أن 

 منحت فیھا. 



۱۸ 
 

المعتمدة للسنة    ٪۲٥ألا یجاوز مجموع القروض نسبة   -۲ للدولة  العامة  المیزانیة  التي منحت  من  المالیة 

 خلالھا تلك القروض.

 أن یتم منح القروض طبقا للشروط والأوضاع التي یحددھا المجلس. -۳

یجوز للمصرف المركزي، بعد موافقة الوزیر، منح قروض وتقدیم تسھیلات ائتمانیة للأجھزة الحكومیة    -ب 

 لیھا في الفقرة السابقة. أو الھیئات أو المؤسسات العامة في الحالات وطبقا للشروط المنصوص ع

D;ÎÄ]ŸMQC;

‹]¬’\;flÁÅ’\;k\ÂÄ^;∫;◊Ÿ]¬i’\;

للمصرف المركزي أن یشتري ویبیع ویتعامل في أدوات الدین العام، وذلك في الحالات التي یتعذر فیھا  

 تغطیة أدوات الدین العام التي تم طرحھا للاكتتاب.

D;ÎÄ]ŸMRC;

ÏË’ÂÅ’\;ÏË’]∏\;k]âàı∏\;√Ÿ;ÏÕ˜¬’\;

مصرف المركزي الوكیل المالي للحكومة والمودع لدیھ والجھة التي یتم عن طریقھا إجراء كافة یكون ال

 المعاملات مع المؤسسات المالیة الدولیة التي تكون المملكة عضوًا فیھا. 

D;ÎÄ]ŸMSC;

‹ÊàÖ’\Â;f\Öï’\;flŸ;Ô] ¡¸\;

 وعملیاتھ وأرباحھ.  أسمالھ وممتلكاتھریعفى المصرف المركزي من كافة الضرائب والرسوم على  

 

ãÄ]â’\;◊ë ’\;

„h\Ñ]⁄mià\Â;Íá—Ö∏\;ÃÖë∏\;k˜Ÿ]¬Ÿ;

D;ÎÄ]ŸMTC;

]‚d;{Ê⁄â∏\;k˜Ÿ]¬∏\;

 للمصرف المركزي أن یجري مع المؤسسات المالیة المعاملات التالیة:  -أ

 شراء وبیع وخصم وإعادة خصم الكمبیالات والسندات الإذنیة.  -۱

 والتعامل في أدوات الدین العام.الشراء والبیع  -۲

 ) من ھذا القانون. ۱۹الشراء والبیع والتعامل في الأصول المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من المادة ( -۳



۱۹ 
 

منح تسھیلات ائتمانیة في الأحوال العادیة، وفي الظروف الاستثنائیة بغرض التغلب على ما تتعرض لھ   -٤

 ولة أو تھدید لسلامة وضعھا المالي. المؤسسات المالیة من نقص حاد في السی

 اقتراض الأموال أو أیة أصول.  -٥

منھا، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي    ظ بھا وقبول الودائعفتح حسابات للمؤسسات المالیة والاحتفا -٦

 یصدر بھا قرار من المحافظ.

 یجوز للمصرف المركزي القیام بما یلي:  -ب 

العمل كوكیل مراسل لبنك مركزي أجنبي أو لمؤسسة مالیة مماثلة أو لحكومات أجنبیة أو أجھزتھا أو   -۱

 لمؤسسة مالیة دولیة. 

في   -۲ المشاركة  بغرض  السابق  البند  في  علیھا  المنصوص  الجھات  آخر عدا  فتح حسابات لأي شخص 

 المركزي وذلك بعد موافقة المجلس. الأنشطة المالیة للمصرف

 إصدار جمیع أنواع الأوراق المالیة وإجراء كافة أنواع التحویلات. -۳

 منح القروض لموظفیھ طبقا للشروط والأوضاع التي یصدر بھا قرار من المجلس. -٤

المادة طبقا للشروط المنصوص علیھا في ھذه    لمرتبطة أو الناشئة عن المعاملات إجراء كافة الأعمال ا -٥

 والأوضاع التي یقررھا. 

D;ÎÄ]ŸNKC;

k\Ñ]⁄miàˆ\;

یوظف المصرف المركزي رأسمالھ واحتیاطیاتھ طبقا لسیاسة استثمار الأصول التي یضعھا المجلس، ولھ 

 أن یعین مدیرًا أو أكثر لإدارة استثماراتھ. 

D;ÎÄ]ŸNLC;

ÎÑÊæ,\;k˜Ÿ]¬∏\;

المركزي، في غیر   المصرف  أیا من  یحظر على  یزاول  أن  القانون،  ھذا  بشأنھ نص خاص في  ما ورد 

 الأعمال التالیة: 

الاشتغال في التجارة أو الاشتراك في أي نشاط مالي أو تجاري أو زراعي أو صناعي أو غیره، وذلك  -۱

 باستثناء المشروعات اللازمة لتحقیق أغراضھ. 

 متعلقة بإداراتھ وتسییر أعمالھ وإسكان موظفیھ. شراء العقارات أو الاحتفاظ بملكیتھا لغیر الأغراض ال -۲

 تقدیم قروض بغیر ضمان. -۳

تقدیم قروض بضمان یختلف عما ھو مبین في ھذا القانون، ومع ذلك یجوز للمصرف المركزي في حالة   -٤

تعرض استرداد أي من حقوقھ لمخاطر عدم السداد أن یقبل الأموال المنقولة والعقاریة كأداة للضمان، على 



۲۰ 
 

أن یبادر إلى بیع ما انتقلت إلیھ ملكیتھ من عقارات، نتیجة لإخلال المدین بالتزاماتھ، عندما تسمح أوضاع  

 السوق بذلك.

 قبول الأسھم أو أدوات الدین العام القابلة للتحویل كضمان.  -٥

D;ÎÄ]ŸNMC;

Íá—Ö∏\;ÃÖë⁄÷’;ÓÖ|^;‹]‚Ÿ;

 ولھ أن یعھد بإدارتھا إلى جھة أخرى.  یجوز للمصرف المركزي إنشاء غرفة أو أكثر للمقاصة، -أ

 یصدر المصرف المركزي لائحة بشأن أنظمة المدفوعات والمقاصة وتسویة الشیكات والأوراق المالیة.   -ب 

 یجوز للمصرف المركزي ما یلي:  -ج

 إنشاء متحف للنقود في المكان الذي یحدده المجلس.   -۱

أیة مؤتمرات أو ندوات بشأن تطویر القطاع المالي وصناعة الخدمات المالیة داخل المملكة أو    إقامة   -۲

 خارجھا أو المشاركة في أي من ذلك.

 إصدار وبیع مصكوكات ومیدالیات العملات التذكاریة.  -۳

 
√d]â’\;◊ë ’\;

Íá—Ö∏\;ÃÖë∏\;k]d]ât;

D;ÎÄ]ŸNNC;

ÏË’]∏\;Ïfiâ’\;

 للمصرف المركزي ھي ذات السنة المالیة للمیزانیة العامة للدولة.السنة المالیة 

D;ÎÄ]ŸNOC;

ÏË›\áË∏\;

 یكون للمصرف المركزي میزانیة مستقلة، ویحتفظ بحسابات مدققة لكل سنة مالیة. -أ

 یعد المحافظ مشروع میزانیة لكل سنة مالیة ویقدمھ إلى المجلس لاعتماده قبل بدایة السنة المالیة.  -ب 

یعتمد المجلس مشروع المیزانیة قبل بدء السنة المالیة الجدیدة، وفي حالة عدم اعتمادھا قبل بدء السنة   -ج

 المالیة یستمر العمل بالمیزانیة السابقة إلى حین الاعتماد.

;

;



۲۱ 
 

D;ÎÄ]ŸNPC;

k]d]â¢\;œËÕÅh;

س ویحدد أتعابھ وذلك یعینھ المجل  –أو أكثر    –  سابات المصرف المركزي مدقق خارجيیتولى تدقیق ح -أ

 بالتنسیق مع دیوان الرقابة المالیة.  

 یعد مدقق الحسابات الخارجي تقریرًا بشأن الحساب الختامي.  -ب 

على المصرف المركزي أن یقدم لمدقق الحسابات الخارجي جمیع البیانات والتسھیلات اللازمة لمباشرة   -ج

 لسابقة.أعمالھ وإعداد التقریر المنصوص علیھ في الفقرة ا

D;ÎÄ]ŸNQC;

Ä]⁄i¡\Â;ÖÁÑ]Œi’\;

ÈŸ]i£\;g]â¢\;

أعمال  -أ عن  تقریرًا  المالیة  السنة  لنھایة  التالیة  أشھر  الثلاثة  خلال  المجلس  إلى  یقدم  أن  المحافظ  على 

بعد  المركزي  للمصرف  الختامي  الحساب  من  ونسخة  المنقضیة  المالیة  السنة  المركزي خلال  المصرف 

 مدقق الحسابات الخارجي بشأنھ.تدقیقھ وتقریر 

یرفع المصرف المركزي إلى مجلس الوزراء نسخة من التقریر السنوي لأعمال المصرف ومن الحساب   -ب 

 ومن تقریر مدقق الحسابات الخارجي.  –بعد اعتمادھما من المجلس  –الختامي المدقق 

بعد اعتماده من   –الحساب الختامي المدقق  یقدم المصرف المركزي إلى دیوان الرقابة المالیة نسخة من   -ج

 ومن تقریر مدقق الحسابات الخارجي.  –المجلس 

وملخص تقریر مدقق الحسابات   –بعد اعتماده من المجلس  –ینشر الحساب الختامي للمصرف المركزي   -د 

 الخارجي في الجریدة الرسمیة.

 

flŸ]m’\;◊ë ’\;

¸\Â;k]‚ËpÊi’\Â;ÏË⁄Ëæfii’\;k\Ñ\ÖŒ’\Â;w\Ê÷’\k\Ä]åÑ;

D;ÎÄ]ŸNRC;

ÏË⁄Ëæfii’\;k\Ñ\ÖŒ’\Â;w\Ê÷’\;

أموال   -أ الشفافیة وحمایة  تكفل  المركزي،  المصرف  مناقصات ومشتریات  بتنظیم  المجلس لائحة  یصدر 

إجراءات   في  المشاركة  وتشجیع  الفرص  تكافؤ  مبدأ  على  القائمة  والمنافسة  النزاھة  وتعزیز  المصرف 



۲۲ 
 

بالمصر الخاصة  والمشتریات  تنظیم  المناقصات  قانون  لأحكام  الشأن  ھذا  في  المصرف  یخضع  ولا  ف، 

 المناقصات والمشتریات الحكومیة. 

یصدر المحافظ اللوائح والقرارات التنظیمیة اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون، وذلك فیما عدا اللوائح   -ب 

 والقرارات التنظیمیة التي نص القانون على اختصاص المجلس بإصدارھا. 

ون اللوائح والقرارات التنظیمیة نافذة إلا بعد نشرھا في الجریدة الرسمیة، ویجوز الإعلان عنھا لا تك  -ج

 بأیة وسیلة أو وسائل أخرى إضافیة تكفل العلم بھا، بما في ذلك الوسائل الإلكترونیة. 

م بھا وتمكین  یجب إعلان مشروعات اللوائح والقرارات التنظیمیة بأیة وسیلة أو وسائل مناسبة تكفل العل -د 

لتلقي   مناسبة  مدة  تحدید  الإعلان  یتضمن  أن  على  علیھا،  ملاحظاتھم  إبداء  من  بأحكامھا  المخاطبین 

التي   التي تصدر في حالات الضرورة  التنظیمیة  اللوائح والقرارات  الملاحظات علیھا. ویستثنى من ذلك 

 یقدرھا المصرف المركزي. 

الملاحظات   -ه دراسة  المركزي  المصرف  التنظیمیة  على  والقرارات  اللوائح  مشروعات  بشأن  المقدمة 

 ومراعاة ما یقدر جدیتھ منھا قبل إصدارھا.

D;ÎÄ]ŸNSC;

k\Ä]åÑ¸\Â;k]‚ËpÊi’\;

تنفیذ اً  -أ الصادرة  واللوائح  القانون  ھذا  أحكام  تنفیذ  تكفل  التي  الضروریة  التوجیھات  المحافظ  یصدر 

ویجب أن تشتمل ھذه التوجیھات على السند القانوني    لأحكامھ، وبما یحقق أغراض المصرف المركزي،

 لإصدارھا وتحدید المخاطبین بأحكامھا. 

للمحافظ أن یصدر إرشادات تتضمن تیسیر فھم وتطبیق أحكام ھذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة  -ب 

أ لتحقیق  یراھا لازمة  أمور أخرى  أیة  بشأن  المصرف  تنفیذ اً لأحكامھ، ولھ أن یصدر إرشادات  غراض 

 المركزي.

تعلن التوجیھات والإرشادات بالوسیلة التي یحددھا المحافظ، وتكون للتوجیھات صفة الإلزام بعد إعلانھا   -ج

 إلى المخاطبین بھا. 

 

 

 

 

 

 



۲۳ 
 

È›]m’\;g]e’\;

ÏË’]∏\;k]ŸÅ£\;Ï¡]fiê;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;

ÏË’]∏\;k]ŸÅ£\;Ï¡]fiê;€Ëæfih;

D;ÎÄ]ŸNTC;

;Ï¬î]£\;k]ŸÅ£\Ïd]ÕÖ÷’;

في تطبیق أحكام ھذا القانون یقصد بالخدمات الخاضعة للرقابة، الخدمات المالیة التي تقدمھا المؤسسات   -أ

 المالیة، بما في ذلك المؤسسات المالیة الخاضعة لأحكام الشریعة الإسلامیة. 

تولى المصرف یصدر المصرف المركزي لائحة بتحدید الخدمات الخاضعة للرقابة وتنظیم تقدیمھا، وی -ب 

 مسئولیة الإشراف والرقابة على المرخص لھم بتقدیم ھذه الخدمات. 

تخضع المعاملات والعقود التي تبرمھا المؤسسات المالیة الخاضعة لأحكام الشریعة الإسلامیة للمعاییر    -ج

تلك   بخلاف  أخرى  أحكام  بأیة  یعُتد  ولا  المركزي،  المصرف  من  قرار  بتحدیدھا  یصدر  التي  الشرعیة 

 )٥( المعاییر.

D;ÎÄ]ŸOKC;

Ïd]ÕÖ÷’;Ï¬î]£\;k]ŸÅ£\;€ÁÅŒh;

 یحظر تقدیم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة في المملكة إلا بترخیص من المصرف المركزي. -أ

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجاریة، لا یجوز تأسیس أي من المؤسسات المالیة في المملكة إلا   -ب 

 بعد موافقة المصرف المركزي. 

D;ÎÄ]ŸOLC;

‹\Å}ià\;Öæt;

ÏfiË¬Ÿ;k\Ñ]e¡;Â^;Ô]4^;

 تھا في یحظر على غیر المرخص لھم بتقدیم أي من الخدمات المصرفیة استعمال كلمة "بنك" أو مرادفا -أ

أو عبارة أخرى تدل على القیام بالأعمال المصرفیة سواء في الاسم الخاص أو   أیة لغة، أو استعمال كلمة

 الوصف أو العنوان التجاري أو الفواتیر أو الخطابات أو الإخطارات أو غیر ذلك.

 
 .۲۰۰٦) لسنة  ٦٤بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم (   ۲۰۲۰) لسنة  ۱٤أضیفت بموجب القانون رقم (  )٥(



۲٤ 
 

كلمة أو عبارة، یحظر على غیر المرخص لھم بتقدیم أي من خدمات التأمین أو إعادة التأمین استخدام   -ب 

السجل  في  مقید  یحظر على أي شخص غیر  كما  الخدمات،  تلك  أي من  بتقدیم  قیامھ  تدل على  لغة،  بأیة 

) المادة  القیام ۷٤المنصوص علیھ في  تدل على  لغة،  بأیة  أو عبارة،  أیة كلمة  القانون استخدام  ) من ھذا 

أو الوساطة في    –من أي نوع    –ل الخبرة  بمزاولتھ أي نشاط من أنشطة التأمین أو إعادة التأمین أو أعما

 مجال التأمین أو تمثیل شركة تأمین. 

D;ÎÄ]ŸOMC;

Ñ]⁄miàˆ\Â;œÁÊâi’\;

للمصرف المركزي أن یصدر اللوائح التي تقید أو تمنع غیر المرخص لھم من التسویق والاستثمار في مجال  

 الخدمات الخاضعة للرقابة.

D;ÎÄ]ŸONC;

Ï ’]}∏\;ÄÊŒ¬’\;Öl^;

) من ھذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو ٤۲) و(٤۰رام أیة عقود على خلاف أحكام المادتین ( یحظر إب

 التعلیمات الصادرة تنفیذ اً لأحكامھ، ویقع باطلا ً كل عقد أو تصرف تم بالمخالفة لتلك الأحكام. 

 

È›]m’\;◊ë ’\;

íË|2’\;k\Ô\Öpb;

‰Ù]∆’bÂ;„÷ÁÅ¬hÂ;

D;ÎÄ]ŸOOC;

íË|2’\;f÷ö;

 ل من یرغب في تقدیم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة أن یقدم طلبا بذلك إلى المصرف المركزي.على ك -أ

یجب أن یشتمل الطلب على البیانات والمعلومات وأن یكون مصحوبا بالمستندات التي یحددھا المصرف   -ب 

 المركزي.

المركزي لائحة بتحدید الشروط التي یلزم  مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجاریة، یصدر المصرف   -ج

توافرھا لمنح الترخیص بتقدیم الخدمات الخاضعة للرقابة، ویجوز أن تتضمن ھذه الشروط الشكل القانوني  

 لطالب الترخیص ومركزه الرئیسي والحد الأدنى لرأسمالھ واحتیاطیاتھ وحد ملاءتھ المالیة. 



۲٥ 
 

تھ للتحقق من استیفائھ للشروط الواجب توافرھا فیھ،  یفحص المصرف المركزي طلب الترخیص ومرفقا -د 

ما یراه لازما للبت فیھ خلال ثلاثین یوما من    ه من تعدیلات على الطلب واستیفاءولھ أن یطلب إجراء ما یرا

 تاریخ تقدیم الطلب.

ائر  یصدر المصرف المركزي قرارًا بشأن طلب الترخیص خلال ستین یوماً من تاریخ تقدیمھ مستوفیا لس -ه

 البیانات والمعلومات والأوراق والمستندات والشروط المطلوبة. 

یجوز لطالب الترخیص، قبل صدور قرار بشأن الطلب، أن یسحب طلبھ أو یصحح ما قد وقع فیھ أو في  -و

 مرفقاتھ من أخطاء مادیة وذلك وفقا للإجراءات التي تنص علیھا اللوائح التي یصدرھا المصرف المركزي. 

D;ÎÄ]ŸOPC;

íË|2’\;wfiŸ;

یصدر المصرف المركزي قرارًا بمنح الترخیص لطالبھ إذا استوفى الطلب كافة الشروط المنصوص       -أ

 علیھا في ھذا القانون واللوائح الصادرة تنفیذ اً لأحكامھ. 

للمصرف المركزي أن یحدد في الترخیص النطاق المكاني لتقدیم الخدمات محل الترخیص وأن یقیده     -ب 

 ط التي تكفل حسن أداء الخدمة المرخص بتقدیمھا. بالشرو

یحتفظ المصرف المركزي بسجل یسمى "سجل تراخیص المؤسسات المالیة" تقید فیھ طلبات تراخیص      -ج

المؤسسات المالیة والإجراءات التي اتخذت بشأنھا وكافة البیانات والمعلومات المتعلقة بھذه المؤسسات وما  

 ر.یطرأ على أوضاعھا من تغیی 

D;ÎÄ]ŸOQC;

íË|2’\;f÷ö;ó…Ñ;

یصدر المصرف المركزي قرارًا مسببا برفض طلب الترخیص إذا لم یكن مستوفیا للشروط المنصوص    -أ

لأحكامھ، على أن یخطر طالب الترخیص كتابة    اً علیھا في ھذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفیذ 

 بما یلي: 

 القرار الصادر برفض طلب الترخیص والأسباب التي بني علیھا.     -۱  

 المدة المحددة للتظلم من ھذا القرار، على ألا تقل عن ثلاثین یوما من تاریخ الإخطار.     -۲  

بالقرار الصادر بشأنھ خلال ثلاثین یوما من  على المصرف المركزي البت في التظلم وإخطار المتظلم   -ب 

تاریخ تقدیم التظلم، ویجوز لمن رفض تظلمھ أن یعرض الأمر على المجلس خلال ثلاثین یوما من تاریخ  

إخطاره برفض التظلم أو من تاریخ انقضاء المیعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار لیصدر بشأنھ قرارًا  

 لم خلال مدة لا تجاوز تسعین یوما من تاریخ عرض الأمر على المجلس. نھائیا وملزما یخطر بھ المتظ



۲٦ 
 

یجوز للمتظلم الطعن في القرار الصادر برفض تظلمھ أمام المحكمة المختصة خلال ستین یوما من     -ج

 تاریخ إخطاره بھذا القرار أو فوات المیعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار. 

D;ÎÄ]ŸORC;

|2’\;wfiŸ;Ñ\ÖÕ;Öç›íË;

ینشر المصرف المركزي القرار الصادر بمنح الترخیص في الجریدة الرسمیة وفي صحیفتین یومیتین   -أ

 محلیتین تصدر إحداھما باللغة العربیة والأخرى باللغة الإنجلیزیة. 

صورة   على المرخص لھ أن یعرض في مكان ظاھر بمقر مزاولة نشاطھ في المملكة، وبصفة دائمة، -ب 

 یص الممنوح لھ.معتمدة من الترخ 

D;ÎÄ]ŸOSC;

íË|2’\;Ô]∆’bÂ;◊ÁÅ¬h;

الحالات   -أ أي من  في  لھ  المرخص  بناءً على طلب  الترخیص  تعدیل شروط  المركزي  للمصرف  یجوز 

 التالیة: 

 إضافة أي من الخدمات الخاضعة للرقابة إلى الخدمات الأخرى المرخص لھ بتقدیمھا.  -۱

)  ٤٥الشروط المحددة في الترخیص طبقا لحكم الفقرة (ب) من المادة ( تعدیل أو إلغاء شرط أو أكثر من  -۲

 من ھذا القانون. 

 إلغاء أي من الخدمات المرخص بتقدیمھا. -۳

) من الفقرة السابقة  ۲) و(۱لا یجوز للمصرف المركزي تعدیل شروط الترخیص طبقا لحكم البندین (   -ب 

بالال الوفاء  الترخیص  إلا إذا تحقق من مقدرة المرخص لھ على  تزامات المفروضة علیھ بموجب شروط 

 المعدلة. 

 یجوز للمصرف المركزي من تلقاء نفسھ تعدیل أو إلغاء الترخیص في أي من الحالات التالیة:  -ج

 إذا فقد المرخص لھ شرطا من شروط منح الترخیص. -۱

القرارات   -۲ أو  واللوائح  القانون  بأحكام ھذا  لھ  المرخص  تنفیذ إذا أخل  بأي من شروط اً  الصادرة  أو  لھ 

 الترخیص. 

 إذا لم یبدأ المرخص لھ في ممارسة نشاطھ خلال ستة أشھر من تاریخ منحھ الترخیص. -۳

 إذا توقف المرخص لھ عن مزاولة النشاط المرخص بھ في المملكة. -٤

 ترخیص.إذا اقتضت المصلحة المشروعة لعملاء المرخص لھ أو دائنیھ تعدیل أو إلغاء ال -٥



۲۷ 
 

یجب على المصرف المركزي قبل إصدار قرار تعدیل أو إلغاء الترخیص طبقا لأحكام الفقرة السابقة أن   -د 

یخطر المرخص لھ كتابة بماھیة وأسباب وتاریخ سریان تعدیل أو إلغاء الترخیص والمدة المحددة للاعتراض 

 ثین یوما من تاریخ الإخطار. على القرار المزمع اتخاذه حیال المرخص لھ، على ألا تقل عن ثلا 

على المصرف المركزي البت في الاعتراض المقدم طبقا لحكم الفقرة السابقة وإخطار المتظلم بالقرار   -ه

 الصادر بشأنھ خلال ستین یوما من تاریخ تقدیمھ. 

 القرار. یجب تنفیذ القرار الصادر بتعدیل أو إلغاء الترخیص اعتبارًا من التاریخ المحدد لسریان ھذا -و

یجوز للمصرف المركزي في الحالات الاستثنائیة التي لا تحتمل التأخیر أن یصدر قرارًا بتعدیل أو إلغاء   -ز

ولا یخل ذلك بحق   الترخیص دون أن یسبقھ باتخاذ الإجراء المنصوص علیھ في الفقرة (د) من ھذه المادة،

یوما من تاریخ إخطاره بالقرار، ویجب البت في التظلم  المرخص لھ في التظلم من ھذا القرار خلال ثلاثین 

 وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأن تظلمھ خلال ستین یوما من تاریخ تقدیمھ.

تاریخ  -ح الترخیص أمام المحكمة المختصة خلال ستین یوما من  إلغاء  یجوز الطعن في قرار تعدیل أو 

 المحدد في الفقرة السابقة للبت في التظلم دون إخطار.  إخطار المرخص لھ بھذا القرار أو فوات المیعاد 

D;ÎÄ]ŸOTC;

◊ÁÅ¬h;Ñ\ÖÕ;Öç›;

íË|2’\;Ô]∆’b;Â^;

ینشر المصرف المركزي القرار الصادر بتعدیل أو إلغاء الترخیص في الجریدة الرسمیة وفي صحیفتین       -أ

 الإنجلیزیة. یومیتین محلیتین تصدر إحداھما باللغة العربیة والأخرى باللغة 

الوسائل    -ب  ذلك  في  بما  إضافیة،  أخرى  وسائل  أو  وسیلة  بأیة  إلیھ  المشار  القرار  عن  الإعلان  یجوز 

 الإلكترونیة، وفقا لما یقدره المصرف المركزي في ھذا الشأن. 

D;ÎÄ]ŸPKC;

º]çfi’\;Ï’Â\áŸ;fl¡;ÀÕÊi’\;

تقدیم كل أو بعض الخدمات المالیة لا یجوز للمرخص لھ التوقف، بشكل كامل أو في أي من فروعھ، عن   -أ

 محل الترخیص إلا بعد الحصول على موافقة كتابیة بذلك من المصرف المركزي.

 للمصرف المركزي أن یقید موافقتھ المنصوص علیھا في الفقرة السابقة بأیة شروط یراھا ضروریة.  -ب 

روعھ، عن تقدیم كل أو  على المرخص لھ في حالة عزمھ على التوقف، بشكل كامل أو في أي من ف -ج

یومیتین محلیتین تصدر إحداھما   ذلك في صحیفتین  أن یعلن عن  الترخیص  المالیة محل  الخدمات  بعض 

باللغة العربیة والأخرى باللغة الإنجلیزیة، ویجب أن یتم ھذا الإعلان بعد الحصول على موافقة المصرف 



۲۸ 
 

حددھا المصرف، وذلك قبل التوقف الفعلي عن  المركزي وأن یشتمل على كافة البیانات والمعلومات التي ی

 تقدیم الخدمة أو الخدمات المالیة بمدة لا تقل عن ثلاثین یوماً.

D;ÎÄ]ŸPLC;

º]çfi’\;Ï’Â\áŸ;ÖŒŸ;

لا یجوز للمرخص لھ، دون الحصول على موافقة كتابیة مسبقة من المصرف المركزي، القیام بأي مما   -أ

 یلي: 

 المملكة لمزاولة أي من أنشطتھ. فتح مقر جدید في    -۱

 غلق أو تغییر مقر قائم في المملكة یتم من خلالھ مزاولة أي من أنشطتھ.    -۲

 فتح مقر جدید في الخارج لمزاولة النشاط بالنسبة لأي مرخص لھ مؤسس في المملكة.   -۳

 وط یراھا ضروریة. للمصرف المركزي أن یقید موافقتھ المنصوص علیھا في الفقرة السابقة بأیة شر  -ب 

n’]m’\;◊ë ’\;

ÎÖ�Ëâ’\;

D;ÎÄ]ŸPMC;

ÎÖ�Ëâ’\;fl¡;Ñ]�|¸\;

التي یجوز فرضھا في حالة  -أ ببیان ماھیة السیطرة وحدودھا والقیود  یصدر المصرف المركزي لائحة 

 الموافقة على السیطرة، سواء بالنسبة للمرخص لھم أو للشركات المدرجة. 

 ي من الحالات التالیة: یجب إخطار المصرف المركزي في أ -ب 

 الحصول على السیطرة بطریق غیر مباشر، سواء عن طریق المیراث أو غیره.  -۱

 الحصول على السیطرة بطریق مباشر نتیجة اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إلیھا. -۲

الحالات المشار إلیھا  ویكون الإخطار في  لإجراءات التي تؤدي إلى السیطرة.العزم على اتخاذ أي من ا -۳

 ومن المرخص لھ في حالة علمھ بذلك.  –بحسب الأحوال  –من المسیطر أو ممن یرغب في السیطرة 

یجب أن یتضمن الإخطار طلب موافقة المصرف المركزي على السیطرة أو اتخاذ أي من الإجراءات  -ج

با بالمستندات التي یحددھا المصرف التي تؤدي إلیھا وأن یشتمل على البیانات والمعلومات وأن یكون مصحو 

) من الفقرة السابقة خلال خمسة ۲) و( ۱المركزي، وأن یتم في الحالتین المنصوص علیھما في البندین (

) من الفقرة السابقة  ۳عشر یوما من تاریخ حصول السیطرة، وأن یتم في الحالة المنصوص علیھا في البند (

 إلى السیطرة.قبل اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي 

;



۲۹ 
 

D;ÎÄ]ŸPNC;

ÎÖ�Ëâ’\;Ì÷¡;ÿÊë¢\;k\Ô\Öpb;

خلال مدة   –بحسب الأحوال    –على المصرف المركزي أن یخطر المسیطر أو من یرغب في السیطرة   -أ

) من ھذا القانون، بموافقتھ على  ٥۲لا تجاوز ثلاثة أشھر من تاریخ تسلمھ الإخطار المشار إلیھ في المادة (

اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إلیھا أو رفض السیطرة، طبقا لما یقدره في ھذا السیطرة أو على طلب  

 الشأن.

یجوز للمصرف المركزي أن یفرض أیة قیود یرى ضرورة الالتزام بھا في حالة موافقتھ على السیطرة    -ب 

 أو على طلب اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إلیھا. 

المدة المنصوص عل -ج الموافقة على  یعتبر انقضاء  البت في طلب  المادة دون  الفقرة (أ) من ھذه  یھا في 

 السیطرة أو طلب الموافقة على اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إلیھا بمثابة قبول للطلب. 

قرار رفض طلب   -د  المركزي من  المصرف  إلى  یتظلم  أن  السیطرة  في  یرغب  لمن  أو  للمسیطر  یجوز 

 أیة قیود بشأنھا، وذلك خلال ثلاثین یوما من تاریخ إخطاره بھذا القرار.   الموافقة على السیطرة أو فرض 

ویجب على المصرف المركزي البت في التظلم وإخطار المتظلم بالقرار الصادر بشأنھ خلال ثلاثین یوما  

 من تاریخ تقدیمھ. 

تاریخ علم صاح -ه یوما من  ثلاثین  السیطرة خلال  بشأن  الصادر  القرار  الطعن في  بھذا یجوز  الشأن  ب 

 القرار.

D;ÎÄ]ŸPOC;

ÎÖ�Ëâ’\;ÎÅŸ;

 تكون الموافقة على السیطرة مؤقتة وتسري خلال أي من المدد التالیة: 

 المدة المحددة في الإخطار المرسل من المصرف المركزي إلى المسیطر بشأن الموافقة على السیطرة.  -۱

السیطرة، وذلك إذا لم یتضمن ھذا الإخطار تحدید مدة مدة سنة من تاریخ إخطار المسیطر بالموافقة على   -۲

 معینة لسریان ھذه الموافقة. 

مدة سنة من تاریخ الموافقة الضمنیة على السیطرة أو اتخاذ أي من الإجراءات التي تؤدي إلیھا طبقاً    -۳

 ) من ھذا القانون.٥۳لأحكام الفقرة (ج) من المادة (

 

 

 

 



۳۰ 
 

D;ÎÄ]ŸPPC;

ÎÖ�Ëâ’\;ó…Ñ;

ال التأثیر  للمصرف  أو  للعملاء  المشروعة  بالمصالح  المساس  شأنھا  من  كان  إذا  السیطرة  مركزي رفض 

الضار على القطاع موضوع السیطرة، أو إذا قدر المصرف أنھ من غیر المناسب السیطرة على المرخص  

 لھ طبقا للمعاییر التي یحددھا في ھذا الشأن.

D;ÎÄ]ŸPQC;

;€‚à¯\;”÷≤;Öl^;

;Ï ’]}∏]dÎÖ�Ëâ’\;‹]“t¯;

یجب على كل من یتملك أسھما بالمخالفة لأحكام السیطرة المنصوص علیھا في ھذا الفصل أن یقوم بتنفیذ  -أ

أي أمر یصدره المصرف المركزي بشأن تحویل ملكیة ھذه الأسھم أو الامتناع عن ممارسة حق التصویت  

 بشأنھا وذلك طبقا للتعلیمات المحددة في ھذا الأمر. 

للمصرف المركزي أن یطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر باتخاذ أي إجراء تحفظي مناسب أو    -ب 

 ببیع الأسھم المشار إلیھا في حالة عدم امتثال المرخص لھ للأمر المنصوص علیھ في الفقرة السابقة. 

 وتسدد قیمة الأسھم التي تم بیعھا إلى صاحب الحق فیھا بعد خصم المصاریف. 

D;ÎÄ]ŸPRC;

’\Ï�ç›¯\;Ì÷¡;ÄÊËŒ;

المصرف     -أ من  كتابیة  موافقة  على  الحصول  دون  المملكة،  في  مؤسس  لھ  مرخص  أي  على  یحظر 

 المركزي، القیام بأي مما یلي: 

الاندماج أو الاتحاد مع أي كیان آخر، أو الدخول في شراكة مع شخص خارج المملكة عدا ما یتم في     -۱

 السیاق الطبیعي لممارسة النشاط.

تحویل كل أو جزء كبیر من أصولھ أو التزاماتھ داخل المملكة أو خارجھا، وذلك دون الإخلال بأحكام     -۲

 الفصل السادس من ھذا الباب.

 إدخال أي تعدیل على رأسمالھ الصادر أو المدفوع.    -۳

 تعدیل عقد تأسیسھ أو نظامھ الأساسي.    -٤

 بقا لما یقدره المصرف المركزي في ھذا الشأن.الدخول في عملیات تملك أو استثمار كبیر ط    -٥

للمصرف المركزي أن یقید موافقتھ المنصوص علیھا في الفقرة السابقة بأیة شروط یرى ضرورة     -ب 

 الالتزام بھا. 



۳۱ 
 

الوطنیة    یصدر   -ج المالیة  المؤسسات  من  لأي  الغیر  تملك  وإجراءات  بقواعد  الخاصة  اللوائح  المجلس 

 المرخص لھا طبقا لأحكام ھذا القانون. 

D;ÎÄ]ŸPSC;

;ÖlıÁ;]⁄¡;»˜d¸\;

È’]∏\;á—Ö∏\;Ì÷¡;

یؤثر   أن  بكل ما من شأنھ  المركزي  المصرف  إلى إخطار  یبادر  أن  لھ  المرخص  أو    –یجب على  حالا ً 

 بشكل جوھري على مركزه المالي أو یحد من قدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ.  –لا ً  مستقب

 

√d\Ö’\;◊ë ’\;

ÏË’]∏\;k]›]Ëe’\Â;k]d]â¢\;

D;ÎÄ]ŸPTC;

ÏËeà],\;k˜qâ’\;

المصرف     -أ یحددھا  التي  السجلات  من  وغیرھا  محاسبیة  سجلات  یمسك  أن  لھ  المرخص  على  یجب 

خاصة لكل فرع یزاول نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام ھذا القانون خارج  المركزي، وأن یفرد سجلات  

 المملكة.

مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، یجب على شركات التأمین وإعادة التأمین أن تمسك السجلات    -ب 

 التي یحددھا المصرف المركزي لقید ما یلي: 

 عقود التأمین التي أبرمتھا.     -۱

 ت التعویض التي قدمت إلیھا وما تم بشأنھا.مطالبا    -۲

 اتفاقیات إعادة التأمین التي أبرمتھا.    -۳

 المبالغ التي یجب الاحتفاظ بھا طبقاً لأحكام ھذا القانون.     -٤

 أسماء وسطاء التأمین وممثلي شركات التأمین وعملیات التأمین التي یجریھا ھؤلاء لحساب الشركة.    -٥

وعلى ھذه الشركات أن تفرد سجلات   قرر المصرف المركزي ضرورة قیدھا.البیانات الأخرى التي ی       -٦

 خاصة لكل نوع من أنواع التأمین المرخص بتقدیمھ.

یجب على الشركات المدرجة أن تمسك سجلات محاسبیة وغیرھا من السجلات التي یحددھا المصرف      -ج

 المركزي.

;



۳۲ 
 

D;ÎÄ]ŸQKC;

k]d]â¢\;ø t;

) من ھذا القانون مدة لا تقل عن عشر سنوات في المركز ٥۹فظ السجلات المنصوص علیھا في المادة ( تح

الرئیسي للمرخص لھ بالمملكة، أو في أي مكان آخر بعد موافقة المصرف المركزي، ویكون الحفظ بالكیفیة  

 والطریقة التي یقررھا المصرف المركزي.

D;ÎÄ]ŸQLC;

k]d]â¢\;œËÕÅh;

من ذوي الكفاءة    –أو أكثر    –یجب على كل مرخص لھ أن یعین لكل سنة مالیة مدققا خارجیا للحسابات   -أ

والخبرة لمراجعة حساباتھ، وأن یحصل على موافقة كتابیة مسبقة من المصرف المركزي على ھذ المدقق 

 قبل تعیینھ. 

بعة أشھر من بدایة السنة المالیة، جاز  إذا لم یقم المرخص لھ بتعیین مدقق الحسابات الخارجي خلال أر -ب 

 )٦(  للمصرف المركزي تعیینھ.

 یتحمل المرخص لھ أتعاب مدقق الحسابات الخارجي أیا كانت طریقة تعیینھ.  -ج

إدارة المرخص لھ الذي عین لمراجعة    الحسابات رئیسا أو عضوًا في مجلسلا یجوز أن یكون مدقق   -د 

القیام بأي عمل إداري فیھ أو مشرفا على  حساباتھ أو عضوًا منتدبا أو   بھ  لھ أو منوطا  أو ممثلا ً  وكیلا ً 

الثانیة لمن یشرف على إدارة أو حسابات المرخص لھ، أو أن تكون لھذا  حساباتھ أو قریبا حتى الدرجة 

 المدقق مصلحة غیر عادیة لدى المرخص لھ طبقا لما یقدره المصرف المركزي في ھذا الشأن.

ت حالة من الحالات المنصوص علیھا في الفقرة السابقة بعد تعیین مدقق الحسابات، وجب على إذا طرأ  -ـھ

 المرخص لھ تعیین مدقق حسابات خارجي آخر.

واللازمة  -و الملائمة  والتسھیلات  البیانات  جمیع  الخارجي  الحسابات  لمدقق  یقدم  أن  لھ  المرخص  على 

 لمباشرة أعمالھ. 

قریر بشأن الحسابات الختامیة، على أن یتضمن مدى صحة ھذه الحسابات تشمل مھمة المدقق إعداد ت  -ز

ومطابقتھا لحقیقة الواقع وفقا لمعاییر التدقیق التي یحددھا المصرف المركزي، وما إذا كان المرخص لھ قد 

 زوده بالمعلومات والإیضاحات التي طلبھا منھ لأداء مھمتھ. 

 
) لسنة ٦٤ادر بالقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الص  ۲۰۲۰) لسنة ۱٤استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٦(

۲۰۰٦.  



۳۳ 
 

سابات الختامیة المدققة وتقریر مدقق الحسابات بشأنھا، تعرض على الجمعیة العامة للمرخص لھ الح  -ح

من تاریخ انعقاد الجمعیة وتقدم نسخة من كل ذلك إلى المصرف المركزي قبل خمسة عشر یوما على الأقل  

  العامة.

وإذا كان المرخص لھ أجنبیا فترسل نسخة من حساباتھ الختامیة المدققة ومن تقریر مدقق الحسابات إلى  

 الرئیسي في الخارج. مركزه 

 تسري بشأن تدقیق حسابات الشركات المدرجة الأحكام المنصوص علیھا في ھذه المادة.  --ط 

D;ÎÄ]ŸQMC;

ÏËŸ]i£\;k]d]â¢\;

یجب على كل مرخص لھ، خلال الثلاثة أشھر التالیة لانتھاء كل سنة مالیة، أن یرسل إلى المصرف      -أ

المدققة المتضمنة للأرباح والخسائر عن جمیع العملیات التي قام بھا حتى نھایة  المركزي حساباتھ الختامیة 

یومیتین  صحیفتین  في  الحسابات  تلك  ینشر  وأن  المركزي،  المصرف  یحددھا  أخرى  بیانات  وأیة  السنة 

 محلیتین تصدر إحداھما باللغة العربیة والأخرى باللغة الإنجلیزیة. 

ة والبیانات المالیة الأخرى وفقا للمعاییر التي یحددھا المصرف المركزي، یتم إعداد الحسابات الختامی     -ب 

 ویتم اعتماد ھذه الحسابات والبیانات من قبل المدقق الخارجي لحسابات المرخص لھ.

D;ÎÄ]ŸQNC;

∞b;ÏË…]îb;‹]‚Ÿ;Ä]fiàb;

ÈpÑ]£\;k]d]â¢\;œÕÅŸ;

ة مھام إضافیة تتعلق بالمرخص لھم أو یجوز للمصرف المركزي تكلیف مدقق الحسابات الخارجي بأی    -أ

 بالشركات المدرجة، بما في ذلك ما یلي: 

 تقدیم معلومات إضافیة بشأن تدقیق الحسابات طبقاً لما یحدده المصرف المركزي.   -۱

 توسیع نطاق التدقیق.    -۲

 مالیة.  إبلاغ المصرف المركزي عما یظھر لمدقق الحسابات أثناء تدقیق الحسابات من مخالفات    -۳

إبلاغ المصرف المركزي عما یكون لدى مدقق الحسابات من تحفظات على الحسابات والبیانات المالیة     -٤

 للمرخص لھم أو الشركات المدرجة.

المصرف المركزي عما یظھر لمدقق الحسابات من خلل في الأنظمة المالیة والرقابیة وبأي خلل   إبلاغ  -٥

 أو خطأ في الحسابات الختامیة للمرخص لھم أو الشركات المدرجة. 



۳٤ 
 

 إعداد التقاریر والبیانات المالیة الأخرى التي یطلبھا المصرف المركزي.  -٦

مدقق الحسابات الخارجي عن المھام الإضافیة المكلف  ویتحمل المرخص لھم والشركات المدرجة أتعاب 

 بھا من قبل المصرف المركزي.

أو   -ب  المدرجة  الشركات  أو  لھم  المرخص  تجاه  الخارجي  الحسابات  مدقق  إخلالا ًبواجبات  یعد  لا 

ھا  المساھمین، مجرد تنفیذه للمھام الإضافیة التي یكلفھ بھا المصرف المركزي طبقا للأحكام المنصوص علی 

 في الفقرة السابقة. 

D;ÎÄ]ŸQOC;

Ï⁄æfi∏\;Å¡\ÊŒ’\;

k]d]â¢\;œËÕÅi’;

بشأن مدققي الحسابات، یجوز للمصرف المركزي   ۱۹۹٦) لسنة  ۲٦مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم ( 

أن یصدر لائحة بتحدید المتطلبات الإضافیة التي یلزم توافرھا في المدقق الذي یتولى تدقیق حسابات أي 

ھ أو شركة مدرجة، والمھام الأخرى المنوطة بھ وكافة الأمور المتعلقة بالحسابات والبیانات المالیة مرخص ل

  للمرخص لھم أو الشركات المدرجة.

 

äŸ]£\;◊ë ’\;

„’;í|Ö∏\;Ê’ÊÒâŸ;

D;ÎÄ]ŸQPC;

„’;í|Ö∏\;Ê’ÊÒâŸ;

بشأن       -أ المركزي  المصرف  من  كتابیة  موافقة  على  الحصول  إدارة یجب  مجلس  لعضویة  المرشحین 

المرخص لھ أو لشغل أي من وظائفھ التنفیذیة، ویصدر بتحدید شروط وإجراءات الحصول على ھذه الموافقة  

 قرار من المحافظ.

 للمصرف المركزي أن یصدر قرارًا بتحدید مؤھلات وخبرة وتدریب مسئولي وموظفي المرخص لھ.      -ب 

للمصرف      -ج یجوز  القانون،  ھذا  من  التاسع  الباب  من  الثاني  الفصل  في  الواردة  الأحكام  مراعاة  مع 

المركزي بعد إخطار المرخص لھ توقیع الجزاءات أو التدابیر الإداریة التالیة على أي مسئول یعمل لدى 

ام ھذا القانون أو  المرخص لھ في عضویة مجلس الإدارة أو في الوظائف التنفیذیة إذا ثبت أنھ خالف أحك

 اللوائح أو القرارات أو التوجیھات الصادرة تنفیذاً لھ: 

 الإنذار الكتابي.  -۱



۳٥ 
 

إصدار شھادة غیر مناسب أو غیر ملائم بأن یكون مسئولاً لدى أیة مؤسسة مالیة في المملكة، وعلى    -۲

 رسة مھام الوظیفة. المرخص لھ بعد أن یتم إخطاره بھذه الشھادة أن یبُادر إلى وقف المسئول عن مما

دون الحاجة إلى  ویجوز في الحالات الاستثنائیة أن یوقف المصرف المركزي المسئول عن العمل فوراً 

) من ھذا القانون، ویمُنح المسئول المخالف الحق في  ۱۲٥مراعاة الإجراءات المنصوص علیھا في المادة (

 )۷(. ره.الاعتراض على قرار الوقف خلال ثلاثین یوماً من تاریخ صدو

 

ãÄ]â’\;◊ë ’\;

ÿ]⁄¡¯\;◊ÁÊü;Ì÷¡;Ïd]ÕÖ’\;

D;ÎÄ]ŸQQC;

flÁÖ|`;∞b;ÿ]⁄¡¯\;◊ÁÊü;f÷ö;

یحظر على المرخص لھ أن یحول إلى الغیر أیة أعمال مصرفیة أو أعمال تأمین إلا بعد الحصول على       -أ

 موافقة المصرف المركزي.

تحویل أي من الأعمال المشار إلیھا في الفقرة السابقة یجب على كل من یرغب من المرخص لھم في       -ب 

 أو جزء منھا أن یقدم طلبا بذلك إلى المصرف المركزي طبقا للأنموذج الذي یعده المصرف لھذا الغرض. 

یعلن المصرف المركزي طلب تحویل الأعمال في الجریدة الرسمیة وفي صحیفتین یومیتین محلیتین      -ج

ویجب أن یتضمن الإعلان دعوة أصحاب الشأن     باللغة العربیة والأخُرى باللغة الإنجلیزیة.تصدر إحداھما  

 إلى تقدیم اعتراضاتھم على التحویل إلى المصرف المركزي خلال ثلاثة أشھر من تاریخ الإعلان.

رار بشأن على المصرف المركزي بحث الاعتراضات المشار إلیھا في الفقرة السابقة قبل إصدار أي ق     -د 

 طلب تحویل الأعمال. 

 

D;ÎÄ]ŸQRC;

ÿ]⁄¡¯\;◊ÁÊü;f÷ö;∫;je’\;

 یصدر المصرف المركزي لائحة بشأن تحدید إجراءات البت في طلب تحویل الأعمال.     -أ

 یشترط للموافقة على تحویل الأعمال ما یلي:   -ب 

الطلب طبقا للوائح التي یصدرھا المصرف  ألا یكون التحویل محظورًا بالنسبة للأعمال موضوع          -۱

 المركزي في ھذا الشأن.

 
) لسنة ٦٤بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۱٤) استبُدلت بموجب القانون رقم (۷(

۲۰۰٦ . 



۳٦ 
 

 ألا یضر تحویل الأعمال بمصلحة عملاء أو دائني المرخص لھ.          -۲

 أن یكون المحول إلیھ مرخصا لھ بمزاولة العمل موضوع التحویل في المكان الذي یتم إلیھ التحویل.           -۳

 كزي ملاءمة التحویل طبقا للمعاییر التي یصدرھا في ھذا الشأن.أن یقدر المصرف المر         -٤

یصدر المصرف المركزي قرارًا بالموافقة على طلب تحویل الأعمال إذا استوفى الشروط المنصوص       -ج

 علیھا في الفقرة السابقة، ویجوز لھ أن یقرن موافقتھ بأیة قیود یرى ضرورة الالتزام بھا.

القرار الصادر بشأن طلب تحویل الأعمال في الجریدة الرسمیة وفي صحیفتین یومیتین محلیتین  ینشر        -د 

تصدر إحداھما باللغة العربیة والأخرى باللغة الإنجلیزیة، ویعمل بھ اعتبارًا من التاریخ المحدد لذلك في ھذا  

 القرار.

في القرار الصادر برفض طلبھ أو    یجوز لطالب تحویل الأعمال أن یطعن أمام المحكمة المختصة    -ـھ

 بفرض أیة قیود بشأن تحویل أعمالھ وذلك خلال ثلاثین یوما من تاریخ نشر القرار في الجریدة الرسمیة. 

D;ÎÄ]ŸQSC;

ÓÖ|¯\;ÿ]⁄¡¯\;◊ÁÊü;

یقدمھا   للرقابة  خاضعة  أخرى  أعمال  أیة  تحویل  على  الفصل  ھذا  في  علیھا  المنصوص  الأحكام  تسري 

بقرار یصدره المصرف المركزي إذا قدر    –خلاف الأعمال المصرفیة وأعمال التأمین  ب  –المرخص لھ  

 ضرورة ذلك لحمایة مصالح عملاء ودائني المرخص لھ.

 

√d]â’\;◊ë ’\;DSC;

ÏË›]⁄iˆ\;k]ŸÊ÷¬∏\;á—\ÖŸ;

D;ÎÄ]ŸQS;C�\ÑÖ“Ÿ 

ÏË›]⁄iˆ\;k]ŸÊ÷¬∏\;á—\ÖŸ;Ô]ç›b;

للقطاع  یجوز إنشاء مؤسسات مالیة تسُمى    -أ المعلومات الائتمانیة”، في شكل مؤسسات مساندة  “مراكز 

تلقي المعلومات الائتمانیة عن العملاء وحفظھا    -بناءً على ترخیص یصدر لھا من المصرف  –المالي، تتولى

وتحلیلھا وتصنیفھا وإعداد تقاریر الائتمان بناءً علیھا وتزوید أعضاء مراكز المعلومات الائتمانیة بھا كلما 

لبت ذلك، وذلك كلھ وفقاً لأحكام ھذا القانون، ویحدد المصرف قواعد وضوابط وشروط تنظیم عمل مراكز ط

 المعلومات الائتمانیة وتقدیم خدماتھا. 

 في تطبیق أحكام ھذا الباب: -ب 

 
)  ٦٤لبحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف ا ۲۰۱٥) لسنة ۳٤أضیف بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۸(

 . ۲۰۰٦لسنة 



۳۷ 
 

ذل  -۱ ویشمل  للعمیل.  المالیة  بالالتزامات  المتعلقة  والبیانات  المعلومات  الائتمانیة،  بالمعلومات  ك یقُصد 

والبیوع   لھ  الممنوحة  الائتمانیة  والتسھیلات  العمیل  مدیونیات  أنواع  بجمیع  المتعلقة  والبیانات  المعلومات 

استحقاقھا  وتواریخ  العمیل،  على  مستحقة  أخرى  مطالبات  وأیة  بالتقسیط،  والبیع  معھ  المبرمة  بالآجل 

مھ بھا، وكذلك المعلومات والبیانات والأحكام والشروط والضمانات المتعلقة بھا وآلیة تسدیدھا ومدى التزا

أخرى  مطالبات  وأیة  وغرامات،  وأقساط  رسوم  من  العمیل  على  الحكومیة  الجھات  بمستحقات  المتعلقة 

 مستحقة علیھ لھذه الجھات.

) من ھذا ۱مكرراً    ٦۸یطُلق على الجھات الحكومیة والمرخص لھم والأشخاص المشار إلیھم في المادة (  -۲

 . "أعضاء مراكز المعلومات الائتمانیة" القانون تسمیة 

یقُصد بالعمیل أي من عملاء أعضاء مراكز المعلومات الائتمانیة الذین تحتفظ ھذه المراكز بمعلومات   -۳

 ائتمانیة متعلقة بھم. 

یقُصد بتقریر الائتمان أي تقریر یتضمن معلومات ائتمانیة تدلل على القدرة الائتمانیة للعمیل، ویصدره   -٤

المعلومات أي من   العمیل أو من أي من أعضاء مراكز  بناءً على طلب من  المعلومات الائتمانیة  مراكز 

 الائتمانیة. 

D;ÎÄ]ŸQS;;�\ÑÖ“ŸLC;

ÏË›]⁄iˆ\;k]ŸÊ÷¬∏\;á—\Ö∏;ÏË›]⁄iˆ\;k]ŸÊ÷¬∏\;ÅÁÂáh;

یحدد المصرف، وفقاً لأحكام ھذا القانون، المرخص لھم الذین یتوجب علیھم تزوید مراكز المعلومات    -أ

 الائتمانیة بما لدیھم من معلومات ائتمانیة.  

للمصرف أن یصدر قراراً بإلزام أي شخص بتزوید مراكز المعلومات الائتمانیة بما لدیھ من معلومات  -ب 

 ائتمانیة خاصة بمعاملاتھ التجاریة مع عملائھ، وذلك بعد التنسیق مع الجھة الرقابیة المعنیة بذلك الشخص.  

علیھ  -ج یجب  التي  الحكومیة  الجھات  بتحدید  قراراً  الوزراء  مجلس  المعلومات یصدر  مراكز  تزوید  ا 

الائتمانیة بما لدیھا من معلومات ائتمانیة خاصة بمعاملاتھا مع عملائھا، ویقُصد بالجھات الحكومیة الوزارات 

مجلس   والھیئات والمؤسسات العامة والمجالس والأجھزة التي تنشأ بموجب قانون أو مرسوم. ویضع قرار

المعل مراكز  تزوید  وأسالیب  ضوابط  معلومات  الوزراء  من  الحكومیة  الجھات  لدى  بما  الائتمانیة  ومات 

ائتمانیة، وآلیات مراقبة مدى التزام تلك الجھات بأحكام ھذا القانون، وآلیات رصد المخالفات التي ترتكبھا، 

 والإجراءات التي یجب إتباعھا بشأن ھذه المخالفات وتلافي تكرارھا. 

مركز المعلومات الائتمانیة اتفاقاً یحدد بموجبھ شروط وأحكام    یبرم مركز المعلومات الائتمانیة مع عضو  -د 

 تلقي المركز للمعلومات الائتمانیة من قبل العضو وتزوید العضو من قبل المركز بتقاریر الائتمان.



۳۸ 
 

  - یجوز لمراكز المعلومات الائتمانیة تبادل المعلومات الائتمانیة مع أي من مراكز المعلومات الائتمانیة   -و

العاملة خارج مملكة البحرین، وذلك بعد حصولھا على موافقة مسبقة من المصرف،    –في حكمھا    أو من

وتزویدھا   المملكة  خارج  العاملة  الائتمانیة  المعلومات  مراكز  من  الائتمانیة  المعلومات  تلقي  ویكون 

 بالمعلومات الائتمانیة وفقاً للشروط والضوابط التي یحددھا المصرف.

D;ÎÄ]ŸQS;;�\ÑÖ“ŸMC;

ÏË›]⁄iˆ\;k]ŸÊ÷¬∏\;‹\Å}ià\;ô\Ö≈^;Ì÷¡;ÄÊËŒ’\;

لا یجوز استخدام المعلومات الائتمانیة أو تقریر الائتمان من قبل أعضاء مراكز المعلومات الائتمانیة إلا   -أ

لغرض تقییم الحالة الائتمانیة للعمیل بھدف اتخاذ قرار منح الائتمان أو تجدیده أو إعادة جدولتھ أو إعادة 

تقدیم  ھیكل بیع السلع أو  یتم بموجبھا  التي  للعمیل في الأحوال الأخرى  تقییم الحالة الائتمانیة  تھ، ولغرض 

 الخدمات لأي شخص مقابل تعھد بالدفع اللاحق. 

لا یعد إخلالاً بأحكام الفقرة الأولى من ھذه المادة استخدام المعلومات الائتمانیة لأغراض الإحصاءات  -ب 

 لا یدل على شخصیة أصحاب ھذه المعلومات.والدراسات على نحو 

D;ÎÄ]ŸQS;;�\ÑÖ“ŸNC;

Ô˜⁄¬’\;–ÊŒt;

یجوز للعمیل الحصول من مركز المعلومات الائتمانیة على تقریر الائتمان الخاص بھ دون مقابل، وذلك  -أ

 لمرة واحدة كل اثني عشر شھراً، كما یجوز لھ طلب أي تقریر ائتمان إضافي مقابل رسوم یحددھا المركز. 

أیة معلومات إضافیة متعلقة   یجوز للعمیل أن یطلب من عضو مركز المعلومات الائتمانیة المعني إدراج -ب 

 بحالتھ الائتمانیة، شریطة تقدیم ما یثبت صحة تلك المعلومات.

أو   -ج یتعلق بصحة  فیما  اعتراض  أو  بأیة شكوى  الائتمانیة  المعلومات  إلى مركز  یتقدم  أن  للعمیل  یحق 

لمركز على متابعة  قصور المعلومات الواردة في تقریر الائتمان الخاص بھ. وفي ھذه الحالة، یقتصر دور ا

بأیة ردود بھذا الخصوص. وإذا قدمّ   العمیل  المعلومات الائتمانیة المعني، وإبلاغ  الأمر مع عضو مركز 

العمیل ما یثبت الخطأ أو القصور في المعلومات الواردة في التقریر، فعلى العضو المعني تصحیح الخطأ  

 ) من ھذا القانون.٤مكرراً    ٦۸ام المذكور في المادة (وإشعار المركز بذلك، وذلك وفق الآلیة المحددة في النظ

D;ÎÄ]ŸQS;;�\ÑÖ“ŸOC;

Ô]ï¡¯\Â;Ô˜⁄¬’\;–ÊŒt;ÏÁ]∂;‹]æ›;

شكاوى    -أ ولتلقي  وبحقوقھم،  بنشاطھ  العملاء  لتوعیة  نظام  وضع  الائتمانیة  المعلومات  مركز  على 

من معلومات ائتمانیة وما یصدره واعتراضات العملاء وأعضاء مراكز المعلومات الائتمانیة بشأن ما لدیھ  



۳۹ 
 

من تقاریر ائتمان، ومتابعة تلك الشكاوى والاعتراضات مع العضو المعني وإخطار العمیل بما تم الانتھاء  

إلیھ بشأنھا، ویجب أن یشتمل النظام على إجراءات تقدیم الشكاوى والاعتراضات ومتابعتھا، ویلتزم المركز 

 احات لتلك الإجراءات دون مقابل.  بأن یقدم لأي شخص عند طلبھ أیة إیض

تجب موافقة المصرف على النظام المذكور في الفقرة الأولى من ھذه المادة قبل العمل بھ، ویجب على  -ب 

 مركز المعلومات الائتمانیة المعني الإعلان عن ذلك النظام بالوسائل التي یحددھا المصرف.

 
n’]m’\;g]e’\;

ØŸ_i’\;ÎÄ]¡bÂ;ØŸ_i’\;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;

◊p¯\;◊ÁÊö;ØŸ_i’\;

D;ÎÄ]ŸQTC;

k]d]ât;ÿ˜Œià\;

◊p¯\;◊ÁÊö;ØŸ_i’\;

یجب على شركات التأمین طویل الأجل أن تخصص لكل نوع من أنواع التأمین طویل الأجل جھازًا فنیا  

 العامة.ومحاسبیا منفصلا ً وأن تقوم بإعداد ونشر میزانیة خاصة لكل نوع منھا إلى جانب میزانیتھا 

D;ÎÄ]ŸRKC;

◊p¯\;◊ÁÊö;ØŸ_i’\;{]dÑ^;

لا یجوز لشركات التأمین طویل الأجل أن تقتطع بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أي جزء من أموالھا المقابلة  

لالتزاماتھا الناشئة عن وثائق التأمین طویل الأجل لتوزیعھ، في صورة أرباح، على المساھمین أو حاملي  

أو الإق التأمین  ناشىء عن وثائق وثائق  التزام غیر  بأي  للوفاء  أو  الشركة،  راض منھ لمسئولي وموظفي 

التأمین طویل الأجل التي أصدرتھا، ویقتصر توزیع الأرباح على مقدار الفائض المحقق والمحدد في تقریر  

 الخبیر الاكتواري.

D;ÎÄ]ŸRLC;

ØŸ_i’\;œ]lÂ;Ød;áËË⁄i’\;Öæt;

لا یجوز لشركات التأمین طویل الأجل أن تمیز بین وثیقة تأمین وأخرى من نوع واحد، وذلك فیما یتعلق 

بأسعار التأمین أو بنیة جدول القیم النقدیة التراكمیة التي یجنیھا حامل الوثیقة في كل سنة أو مقدار الأرباح  



٤۰ 
 

ا لم یكن ھذا التمییز نتیجة اختلاف في التي توزع على حاملي ھذه الوثائق أو غیر ذلك من الاشتراطات، م

 احتمالات الحیاة.

ویستثنى من ذلك وثائق التأمین ذات المبالغ الكبیرة والتي تتمتع بتخفیضات محددة طبقاً لجداول الأسعار  

 التي یجب إخطار المصرف المركزي بھا. 

D;ÎÄ]ŸRMC;

ÿ]⁄¡^;€ËËŒhÂ;íu…;

◊p¯\;◊ÁÊö;ØŸ_i’\;

ن طویل الأجل أن تعین خبیرًا اكتواریا لفحص وتقییم أعمال التأمین طویل الأجل  یجب على شركات التأمی  -أ

وأن ترسل إلى المصرف المركزي نسخة من تقریر الخبیر الاكتواري في ھذا الشأن خلال ثلاثة أشھر من  

ات اللازمة المالیة، على أن یكون مصحوبا بإقرار من الشركة بأن كافة البیانات والمعلوم   تاریخ انتھاء السنة

 للوصول إلى التقییم الصحیح قد وضعت تحت تصرف الخبیر. 

إذا تبین للمصرف المركزي أن تقریر الخبیر الاكتواري لا یعبر عن حقیقة الوضع المالي للشركة بسبب   -ب 

الفحص   بإعادة  آخر  اكتواري  تكلیف خبیر  للمحافظ  التقییم، جاز  إجراء  في  الصحیحة  اتباع الأسس  عدم 

 على نفقة الشركة. والتقییم

D;ÎÄ]ŸRNC;

ÍÑ\Êi—ˆ\;3e£\;ÖÁÖŒh;

 ما یلي:  الخبیر الاكتواري، بوجھ خاص، علىیجب أن یشتمل تقریر 

 تحدید التزامات الشركة المتعلقة بأعمال التأمین طویل الأجل.  -۱

 تقییم أیة فروق بین الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالتأمین طویل الأجل.  -۲

 یة حقوق تتعلق بمشاركة حاملي وثائق التأمین طویل الأجل في الأرباح. بیان أ   -۳

 ویصدر المصرف المركزي لائحة بتحدید البیانات الأخرى التي یجب أن یشتمل علیھا ھذا التقریر. 

 

 

 

 

 

;



٤۱ 
 

È›]m’\;◊ë ’\;

ÏŸ]¡;‹]“t^;

D;ÎÄ]ŸROC;

Ô]�àÂÂ;Ô\1|;ÅËÕ;

ØŸ_i’\;k]—Öå;È÷mπÂ;ØŸ_i’\;

یجوز   التأمین  لا  ووسطاء  الأضرار  وتقدیر  معاینة  وخبراء  الاستشاریین  والخبراء  الاكتواریین  للخبراء 

وممثلي شركات التأمین أن یزاولوا أعمالھم في المملكة لدى أي من شركات التأمین وإعادة التأمین الخاضعة 

لمركزي لھذا الغرض،  لأحكام ھذا القانون ما لم تكن أسماؤھم مقیدة في السجلات التي یعدھا المصرف ا

 ویصدر المصرف المركزي لائحة بتحدید شروط وإجراءات القید في ھذه السجلات. 

D;ÎÄ]ŸRPC;

ØŸ_i’\;ÏŒËlÂ;∫;Ï÷ö]e’\;ºÂÖç’\;

 یقع باطلا مًا یرد في وثیقة التأمین من الشروط التالیة: 

حكام القوانین أو اللوائح،  الشرط الذي یقضي بسقوط أي من حقوق حاملي وثائق التأمین بسبب مخالفتھم لأ  -۱

 ولا یشمل ھذا البطلان ما یقع من حاملي وثائق التأمین من مخالفات تشكل جریمة عمدیة.

 كل شرط لم یبرز بشكل ظاھر إذا كان متعلقا بأي من حالات بطلان أو سقوط حقوق حامل وثیقة التأمین.  -۲

D;ÎÄ]ŸRQC;

sÇ]≥;Ä]⁄i¡\;

]‚h]Œu÷ŸÂ;ØŸ_i’\;œ]lÂ;

یجوز لشركات التأمین الخاضعة لأحكام ھذا القانون أن تصدر نماذج وثائق التأمین أو ملحقاتھا إلا بعد    لا -أ

اعتمادھا من المصرف المركزي، وعلى ھذه الشركات أن تتقدم بطلب إلى المصرف مشفوعا بنسخة مما  

 ترغب في إصداره من تلك النماذج لاعتمادھا.

دراسة  -ب  المركزي  المصرف  على  الشركة    یجب  وإخطار  وملحقاتھا  التأمین  وثائق  نماذج  تتضمنھ  ما 

الطالبة بموافقتھ على إصدارھا أو الاعتراض على ما یكون منھا مخالفا لأحكام القانون أو النظام العام وذلك 

خلال ستین یوما من تاریخ تقدیم الطلب المشار إلیھ، ویعتبر انقضاء ھذه المدة دون إخطار الشركة الطالبة 

 ثابة موافقة ضمنیة على إصدار نماذج وثائق التأمین أو ملحقاتھا. بم



٤۲ 
 

یجب أن تحرر وثائق التأمین وملحقاتھا وتظھیراتھا باللغة العربیة، ویجوز أن تصحبھا ترجمة إلى اللغة    -ج

 الإنجلیزیة، على أن یعتد بالنص العربي.

 یرھا باللغة العربیة. ویجوز للمصرف المركزي أن یستثني بعض أنواع الوثائق من شرط تحر 

D;ÎÄ]ŸRRC;

ØŸ_i’\;œ]lÂ;◊ÁÅ¬h;

یجوز للمصرف المركزي أن یطلب من شركة التأمین، في أي وقت، إجراء أیة تعدیلات على وثیقة التأمین  

تكون ضروریة لحمایة مصالح حاملي وثائق التأمین، وذلك إذا حدث ما من شأنھ الإضرار بمصالح حاملي  

 وثائق التأمین. 

D;ÎÄ]ŸRSC;

sÑ]£\;∫;ØŸ_i’\;œ]lÂ;œÁÊâh;

لا یجوز لأیة شركة تأمین مؤسسة في المملكة أن تقوم بتسویق وثائق تأمین في الخارج إلا بعد الحصول  

 على موافقة كتابیة من المصرف المركزي.

D;ÎÄ]ŸRTC;

k\ÄÊpÊŸ;∫;ÃÖëi’\;

ØŸ_i’\;ÎÄ]¡bÂ;ØŸ_i’\;k]—Öå;

لا یجوز لشركات التأمین أو إعادة التأمین أن تتصرف خلال مدة ثلاثین یوما متتالیة فیما یزید على نسبة  

(خمسة في المائة) من موجوداتھا المعتمدة طبقا لآخر حساب ختامي، سواء بالبیع أو الرھن أو أي نوع    ٪٥

 كزي.من أنواع التصرف، إلا بعد الحصول على موافقة كتابیة من المصرف المر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٤۳ 
 

√d\Ö’\;g]e’\;

ÏË’]∏\;–\ÑÂ¯\;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;

∫;Ï÷Ÿ]¬’\;k]—Öç’\;

ÏË’]∏\;–\ÑÂ¯\;ÿ]§;

D;ÎÄ]ŸSKC;

Ï÷Ÿ]¬’\;k]—Öç’]d;ÄÊëŒ∏\;

ÏË’]∏\;–\ÑÂ¯\;ÿ]§;∫;

یقصد بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة، الشركات التي یكون من بین أغراضھا مزاولة نشاط أو 

 الأنشطة التالیة:  أكثر من

 ترویج وتغطیة الاكتتاب في الأوراق المالیة أو تمویل الاستثمار فیھا.     -۱

 الاشتراك في تأسیس أو زیادة رأسمال الشركات التي تصدر أوراقا مالیة.     -۲

 إنشاء وإدارة محافظ الأوراق المالیة وصنادیق الاستثمار.     -۳

 والتسویة في معاملات الأوراق المالیة.الإیداع والمقاصة      -٤

 الوساطة في الأوراق المالیة.     -٥

 تقدیم الاستشارات بشأن الأوراق المالیة.     -٦

 أیة أنشطة أخرى تتعلق بالأوراق المالیة ویصدر بتحدیدھا قرار من المصرف المركزي.    -۷

D;ÎÄ]ŸSLC;

ÏË’]∏\;–\ÑÂ¯\;Ñ\Åêb;

الإخلال بأحكام قانون الشركات التجاریة أو أي قانون آخر، لا یجوز إصدار أیة ورقة مالیة في  مع عدم    -أ

المملكة إلا بعد الحصول على موافقة كتابیة من المصرف المركزي، ویصدر بتحدید البیانات والمستندات 

 اللازمة للحصول على ھذه الموافقة قرار من المصرف المركزي.

أورا  -ب  طرح  یجوز  المصرف  لا  قبل  من  معتمدة  إصدار  نشرة  على  بناءً  إلا  عام  اكتتاب  في  مالیة  ق 

العربیة   باللغة  إحداھما  تصدر  محلیتین  یومیتین  صحیفتین  في  النشرة  ملخص  ینشر  أن  على  المركزي، 

 والأخرى باللغة الإنجلیزیة. 

;



٤٤ 
 

D;ÎÄ]ŸSMC;

Ñ\Åê¸\;ÎÖç›;k]e÷�iŸ;

یصدرھا المصرف المركزي، على أن تكون النشرة شاملة    یجب أن تعد نشرة الإصدار وفقا للنماذج التي

 لكافة البیانات والمعلومات التي یصدر بتحدیدھا قرار من المصرف.

D;ÎÄ]ŸSNC;

ÏË’]∏\;–\ÑÂ¯\;ƒ\Ê›^;

وأسالیب  -أ للتداول  طرحھا  یجوز  التي  المالیة  الأوراق  أنواع  بتحدید  لائحة  المركزي  المصرف  یصدر 

 والتزامات الأطراف المعنیة بعملیة إصدار كل نوع منھا. إصدارھا والتعامل فیھا،  

یجوز إصدار أوراق مالیة بشكل الكتروني وذلك في الحالات وطبقا للأوضاع والشروط التي یصدر    -ب 

;بتحدیدھا قرار من المصرف المركزي.
D;ÎÄ]ŸSOC;

ÏË÷Ë⁄“i’\;Ñ\Åê¸\;ÎÖç›;

تكمیلیة یتم اعتمادھا من المصرف المركزي، وتنشر، بعد یجب على الجھة المُصْدِرة أن تعد نشرة إصدار  

الاعتماد، في صحیفتین یومیتین محلیتین تصدر إحداھما باللغة العربیة والأخرى باللغة الإنجلیزیة، وذلك 

 إذا طرأ بعد إعداد نشرة الإصدار الأصلیة وقبل إصدار الورقة المالیة أي مما یلي: 

 علومات الواردة في نشرة الإصدار.تغیر جوھري في الم           -أ

 أیة أمور كان یتعین تضمینھا نشرة الإصدار فیما لو كانت قائمة وقت إعداد ھذه النشرة.        -ب 

D;ÎÄ]ŸSPC;

Ñ\Åê¸\;ÎÖç›;Å¬Ÿ;ÏË’ÊÒâŸ;

لإصدارھا،  یجب على كل من یتولى إعداد نشرة الإصدار أن یضمنھا كافة البیانات والمعلومات اللازمة  

 وألا تكون ھذه البیانات والمعلومات كاذبة أو مضللة. 

 

;

;

;

;



٤٥ 
 

È›]m’\;◊ë ’\;

–\ÑÂ¯\;s\ÑÄb;

]‚Ë…;◊Ÿ]¬i’\Â;ÏË’]∏\;

D;ÎÄ]ŸSQC;

ÏË’]∏\;–\ÑÂ¯\;s\ÑÄb;

یجوز إدراج أیة ورقة مالیة في سوق الأوراق المالیة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي   لا   -أ

 بناء على طلب المُصدِر.

 یقتصر الإدراج على الأوراق المالیة التالیة:   -ب 

 أسھم الشركات المساھمة التي تأسست في المملكة أو التي اتخذت من المملكة مقرًا لھا.    -۱

 ھم الشركات الأجنبیة التي یقرر المصرف المركزي إدراجھا.أس    -۲

 سندات وأدوات الدین التي یقرر المصرف المركزي إدراجھا.    -۳

 أیة أوراق أو أدوات مالیة أخرى یقرر المصرف المركزي إدراجھا.    -٤

حة بتحدید إجراءات یصدر المصرف المركزي، بعد التنسیق مع أسواق الأوراق المالیة في المملكة، لائ  -ج

 وقواعد الإدراج. 

D;ÎÄ]ŸSRC;

ÿÂ\Åi’\;œË÷¬hÂ;s\ÑÄ¸\;Ô]∆’b;

یجوز للمصرف المركزي إلغاء إدراج أیة ورقة مالیة في حالة مخالفة مُصْدِرھا لقواعد الإدراج، كما       -أ

التداول، ویصدر  ق  یجوز لھ تعلیق التداول في أیة ورقة مالیة تتعرض لظروف استثنائیة یرى أنھا كافیة لتعلی

 أو تعلیق التداول قرار من المحافظ. بإلغاء الإدراج

یجب على سوق الأوراق المالیة تنفیذ قرار الإلغاء أو التعلیق وإخطار مُصْدِر الورقة المالیة كتابة      -ب 

لسریان   المحدد  والتاریخ  التداول  تعلیق  أو  الإدراج  إلغاء  أسباب  الإخطار  یتضمن  أن  على  القرار بذلك، 

 الصادر في ھذا الشأن وكافة التفاصیل الأخرى المتعلقة بالموضوع. 

یجوز لمُصْدِر الورقة المالیة التظلم إلى المصرف المركزي من قرار إلغاء أو تعلیق التداول خلال      -ج

ت خمسة عشر یوما من تاریخ إخطاره بھذا القرار، ویجب البت في ھذا التظلم وإخطار المتظلم بنتیجة الب

 خلال شھر من تاریخ تقدیم التظلم. فیھ 

ویجوز لمُصْدِر الورقة المالیة الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثین یوما من  

 تاریخ إخطاره بھذا القرار. 



٤٦ 
 

 المالیة. یصدر المصرف المركزي لائحة بتحدید حالات إلغاء الإدراج وتعلیق التداول في الأوراق    -د 

D;ÎÄ]ŸSSC;

ÿÂ\Åi’\;œË÷¬h;Ñ\ÖÕ;Ô]∆’b;

یصدر المصرف المركزي، بناء على طلب المُصْدِر، قرارًا بإلغاء تعلیق التداول في أیة ورقة مالیة إذا زالت 

 الظروف الاستثنائیة التي أدت إلى تعلیق التداول.

D;ÎÄ]ŸSTC;

ÿ˜|;flŸ;◊Ÿ]¬i’\;

€6;í|Ö∏\;ì]}å¯\;

املات في الأوراق المالیة المدرجة في سوق الأوراق المالیة من خلال أحد الوسطاء یجب أن تتم جمیع المع

 المرخص لھم من قبل المصرف المركزي والمقیدین في سجلاتھ. 

D;ÎÄ]ŸTKC;

ÏË’]∏\;–\ÑÂ¯\;ÿÂ\Åh;

 یصدر المصرف المركزي لائحة بتنظیم تداول الأوراق المالیة المدرجة في أسواق الأوراق المالیة. 

;ÎÄ]ŸDTLC;

ÏË’]∏\;–\ÑÂ¯\;∫;◊Ÿ]¬i’\;◊ÁÊ≤;

یجوز للمؤسسات المالیة المرخص لھا أن تمول التعامل في الأوراق المالیة طبقا للأحكام المنصوص علیھا 

 في اللوائح التي یصدرھا المصرف المركزي.

D;ÎÄ]ŸTMC;

ÃÊç“∏\;Ì÷¡;√Ëe’\;

ÏË’]∏\;–\ÑÂ¯\;ô\ÖÕbÂ;

بتحدید أنواع الأوراق المالیة التي یجوز التعامل فیھا عن طریق الاقتراض یصدر المصرف المركزي لائحة  

 والبیع على المكشوف وضوابط وإجراءات التعامل فیھا وحقوق والتزامات الأطراف المعنیة بھذا التعامل. 

;

;

;



٤۷ 
 

D;ÎÄ]ŸTNC;

Ï—Öç’\;Ô\Öå;

ÏË’]∏\;]‚Õ\ÑÂ¯;

المصرف المركزي لائحة بتحدید أنواع الأوراق المالیة  مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجاریة، یصدر  

 التي یجوز لمصدریھا القیام بإعادة شرائھا والإجراءات اللازم اتباعھا بشأن شراء وإعادة بیع ھذه الوراق. 

D;ÎÄ]ŸTN;C�\ÑÖ“ŸDTC;

s]ŸÅ›ˆ\Â;Ç\Êuiàˆ\;

 الشركات المدرجة. یصدر المصرف المركزي لائحة بقواعد وإجراءات الاستحواذ على أسھم 

یحظر على أي شركة مدرجة الاندماج مع أي كیان آخر دون الحصول على موافقة كتابیة من المصرف  

المركزي، ومع مراعاة الأحكام المنصوص علیھا في قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون  

 ملیة الاندماج. یصدر المصرف المركزي لائحة بقواعد وإجراءات ع ۲۰۰۱) لسنة  ۲۱رقم (

D;ÎÄ]ŸTOC;

ÏË’]∏\;–\ÑÂ¯\;ƒ\ÅÁb;

 لا یجوز لأي شخص ممارسة نشاط إیداع الأوراق المالیة إلا بتصریح من المصرف المركزي. 

ویقصد بإیداع الأوراق المالیة، تسجیل ملكیة الأوراق المالیة الخاصة بالمودع باسم المودع لدیھ بموجب 

 للأنموذج الذي یعده المودع لدیھ.اتفاقیة إیداع طبقا 

 ویصدر المصرف المركزي لائحة بتحدید شروط وقواعد وإجراءات إیداع الأوراق المالیة. 

D;ÎÄ]ŸTPC;

ÏË’]∏\;–\ÑÂ¯\;fl·Ñ;

مع مراعاة أحكام رھن الأوراق المالیة المنصوص علیھا في قانون التجارة، یصدر المصرف المركزي  

وراق المالیة والحجز علیھا وأسباب انقضاء الرھن ورفع الحجز على تلك  لائحة بتحدید إجراءات رھن الأ

 الأوراق. 

 ویحظر التعامل في أیة ورقة مالیة مرھونة أو محجوز علیھا إلا بعد انقضاء الرھن أو رفع الحجز.

المرتھن   كتابي موقع من  إقرار  بموجب  أو  لحكم قضائي  تنفیذ اً  الرھن  المالیة من  الورقة  تطھیر  ویكون 

 یتضمن استیفاءه لكافة حقوقھ المبینة في سند الرھن أو تنازلھ عن ھذه الحقوق. 

 
 .۲۰۰٦) لسنة  ٦٤بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم (   ۲۰۲۰) لسنة  ۱٤أضیفت بموجب القانون رقم (  )۹(



٤۸ 
 

D;ÎÄ]ŸTQC;

k]¡Ü]fiŸ;∫;k]el¸\;

ÏË’]∏\;–\ÑÂ¯\;

مع مراعاة أحكام قانون الإثبات وقانون المعاملات الالكترونیة، یجوز الإثبات في منازعات الأوراق المالیة  

ا السجلات  ذلك  في  بما  الإثبات  الھاتف ومراسلات  بجمیع طرق  وتسجیلات  الحاسب  وبیانات  لالكترونیة 

 أجھزة التلكس والفاكسملي. 

 
äŸ]£\;g]e’\;

ÏË’]∏\;–\ÑÂ¯\;–Êà;∫;◊Ÿ]¬i’\;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;

Ø¬÷�∏\;ì]}å¯\;k˜Ÿ]¬h;

D;ÎÄ]ŸTRC;

√÷�∏\;í}ç’\;

المعلومات المنصوص علیھا في في تطبیق أحكام ھذا الفصل یقصد بالشخص المطلع، كل من حصل على  

 ) من ھذا القانون إذا تم ذلك: ۹۸الفقرة (أ) من المادة (

 بحكم عملھ أو مھنتھ.       -۱

 بسبب وظیفتھ أو كونھ مساھما في الشخص مُصْدِر الأوراق المالیة.       -۲

 بطریق غیر مشروع.      -۳

المعلومات تعد معلومات داخلیة وإن لم تتوافر في شأنھ أي من  ویعتبر الشخص مطلعا إذا كان یعلم بأن ھذه  

 الحالات السابقة. 

D;ÎÄ]ŸTSC;

wdÖ’\Â;ÏË÷|\Å’\;k]ŸÊ÷¬∏\;

 في تطبیق أحكام ھذا الفصل، یقصد بعبارة " معلومات داخلیة " ما یلي:    -أ

و أكثر من الأوراق  معلومات دقیقة من حیث طبیعتھا وتتعلق بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بواحدة أ   -۱

 المالیة أو بمصدریھا. 

 معلومات لم تعلن للجمھور.  -۲



٤۹ 
 

 معلومات قد یحدث الإعلان عنھا تأثیرًا واضحاً على أسعار الأوراق المالیة أو أسعار مشتقاتھا.   -۳

ات  بالنسبة للمشتقات الخاصة بالسلع، المعلومات التي تتعلق بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بھذه المشتق   -٤

والتي یتوقع المتعاملون في أسواق السلع أن یتم الإفصاح عنھا وفقا للوائح والأنظمة المعمول بھا في ھذه  

 الأسواق. 

 یشمل الربح المشار إلیھ في ھذا الفصل تفادي أیة خسارة.   -ب 

D;ÎÄ]ŸTTC;

–Êâ’\;k]ŸÊ÷¬Ÿ;

تم الإعلان عنھا بشأن تداول أو عدم  -أ في تطبیق أحكام ھذا الفصل یقصد بمعلومات السوق، معلومات 

تداول أوراق مالیة من نوع معین أو عددھا أو السعر المحدد أو مدى الأسعار التي یتم أو من المحتمل أن  

بتداول    –بأیة صفة    –قة  یتم بمقتضاھا تداول ھذه الأوراق أو ھویة من تكون أو یحتمل أن تكون لھم علا

 ھذه الأوراق. 

للمصرف المركزي أن یصدر لائحة بشأن الإجراءات والضوابط اللازمة لتنظیم الإعلان عن معلومات    -ب  

 السوق.

D;ÎÄ]ŸLKKC;

k] ’]}∏\;

 معلومات داخلیة بما یلي: یحظر على أي شخص مطلع أن یقوم بناء على ما حصل علیھ من 

 التعامل في أیة أوراق مالیة تتعلق بھا تلك المعلومات.     -۱

 تشجیع أي شخص على التعامل في الأوراق المالیة التي تتعلق بھا تلك المعلومات.     -۲

وظیفتھ أو  ما یلزم لحسن أداء مھام    الإفصاح عن المعلومات الداخلیة إلى أي شخص إلا في حدود       -۳

 منصبھ أو مھنتھ. 

 مخالفة الإجراءات والضوابط المقررة بشأن تنظیم نشر معلومات السوق.      -٤

D;ÎÄ]ŸLKLC;

fà]“Ÿ;œËŒü;√ÕÊh;‹Å¬d;√…Å’\;

لا یعد مخالفة لأحكام ھذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع، بناءً على معلومات داخلیة، في الأوراق 

 على التعامل فیھا إذا أثبت أنھ: المالیة أو تشجیعھ شخصا آخر 

 لم یتوقع وقت التعامل أنھ سیحقق ربحا یرجع إلى المعلومات الداخلیة.    -۱



٥۰ 
 

كان یعتقد وقت التعامل، بناء على أسباب معقولة، أنھ قد تم الإفصاح عن تلك المعلومات على نطاق         -۲

بسبب عدم اطلاعھ على المعلومات واسع وعلى نحو یكفل عدم إلحاق الضرر بأي طرف في ھذا التعامل  

 المذكورة.

 أن التصرف كان سیتم على الوجھ الذي قام بھ، حتى ولو لم تكن المعلومات المذكورة متوافرة لدیھ.     -۳

D;ÎÄ]ŸLKMC;

‘\ÑÄb;‹Å¬d;√…Å’\;

ÏË÷|\Å’\;k]ŸÊ÷¬∏\;ÏË⁄·^;

معلومات داخلیة إذا أثبت أنھ لم یكن یتوقع  لا یعد مخالفة لأحكام ھذا الفصل، إفصاح الشخص المطلع عن  

وقت الإفصاح أن یتعامل أي شخص في الأوراق المالیة المعنیة بسبب الإفصاح عن المعلومات الداخلیة 

المذكورة، أو أنھ كان یتوقع ذلك وقت الإفصاح إلا أنھ لم یكن یتوقع أن ھذا التعامل یحقق لھذا الشخص ربحا  

 لتي تم الإفصاح عنھا تعتبر معلومات داخلیة بالنسبة للأوراق المالیة.یرجع إلى كون المعلومات ا

D;ÎÄ]ŸLKNC;

ÏËfi’\;flâú;√…Å’\;

لا یعد مخالفة لأحكام ھذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع، بناءً على معلومات داخلیة، في الأوراق 

أثبت أنھ كان یتصرف بحسن نیة أثناء  المالیة أو تشجیعھ شخصا آخر على التعامل في الأوراق المالیة إذا  

 أداء عملھ كوسیط مرخص لھ من قبل المصرف المركزي أو أثناء عملھ لدى الوسیط.

D;ÎÄ]ŸLKOC;

k]ŸÊ÷¬∏\;‡_d;√…Å’\;

ÏË÷|\Ä;jâË’;

لا یعد مخالفة لأحكام ھذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع في الأوراق المالیة أو تشجیعھ شخصا آخر  

 ھا إذا أثبت: على التعامل فی

 أن المعلومات التي كانت لدیھ كشخص مطلع ھي معلومات سوق ولیست معلومات داخلیة.    -۱

أن أي شخص في مثل موقعھ كان سیتصرف على النحو الذي تصرف بھ حتى وإن تحصل على تلك      -۲

الاعتبار بوجھ    المعلومات بصفتھ شخصا مطلعا في ذات الوقت، ولتقدیر مدى مناسبة ھذا التصرف یؤخذ في

خاص محتوى المعلومات والظروف والملابسات التي حصل فیھا على المعلومات لأول مرة والصفة التي  

 تصرف بھا وقت التعامل.

;



٥۱ 
 

D;ÎÄ]ŸLKPC;

ÓÖ|^;ƒÊ…Ä;

لا یعد مخالفة لأحكام ھذا الفصل مجرد تعامل الشخص المطلع، بناءً على معلومات داخلیة، في الأوراق 

 ھ شخصا آخر على التعامل فیھا إذا أثبت: المالیة أو تشجیع

أن الأوراق المالیة كانت وقت التعامل قید النظر أو التفاوض، أو أن التعامل تم أثناء تنفیذ سلسلة من       -۱

 عملیات تداول تلك الأوراق. 

 أن التعامل كان بغرض تسھیل تداول الأوراق المالیة أو تنفیذ سلسلة عملیات تداول تلك الأوراق.      -۲

 أن التعامل تم وفقاً للوائح تثبت الأسعار التي أصدرھا المصرف المركزي.     -۳

 

È›]m’\;◊ë ’\;

–Êâ’\;∫;◊Ÿ]¬i’\;k] ’]¶;

D;ÎÄ]ŸLKQC;

–Êâ’]d;f¡˜i’\;Ï ’]¶;

 القانون یعد مرتكبا لمخالفة التلاعب بالسوق كل من: في تطبیق أحكام ھذا 

أن یعطي انطباعا كاذبا أو مضللا ًعن    أي سلوك من شأنھمارس أو شجع شخصا غیره على ممارسة   -۱

 العرض والطلب بشأن أیة ورقة مالیة أو سعرھا.

غیر حقیقتھ فیما مارس أو شجع غیره على ممارسة أي سلوك من شأنھ أن یؤدي إلى إظھار السوق على   -۲

 یخص حجم تداول وأسعار أیة ورقة مالیة. 

D;ÎÄ]ŸLKRC;

ƒÊ…Å’\;

لا یعد الشخص مرتكباً لمخالفة التلاعب بالسوق إذا أثبت أنھ مارس السلوك المنسوب إلیھ استناداً إلى أسباب  

للوائح التي    مشروعة وأنھ قد تصرف وفقا للممارسات المقبولة لدى السوق المعنیة، أو أنھ كان یتصرف وفقا

أصدرھا المصرف المركزي بتثبیت الأسعار، أو أنھ كان یعتقد لأسباب معقولة أن سلوكھ لا یشكل مخالفة  

) من ھذا القانون وأنھ اتخذ كافة الاحتیاطات وبذل العنایة اللازمة لتفادي التصرف على ۱۰٦لحكم المادة (

 نحوٍ یخالف حكم تلك المادة.

  

 



٥۲ 
 

ãÄ]â’\;g]e’\;

Â;Ïê]Œ∏\‡]⁄ï’\;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;

Ïê]Œ∏\;

D;ÎÄ]ŸLKSC;

–Êâ’\;ÅŒ¡;fpÊ±;Ïê]Œ∏\;

یصدر المصرف المركزي لائحة بشأن الضوابط والشروط التي یلزم توافرھا في عقد السوق والإجراءات -أ

 التي یجب اتباعھا لتنفیذ المقاصة بموجب ھذا العقد.

أو الإفلاس، یتم إجراء المقاصة تنفیذ اً لعقد  الإعسارنون آخر بشأن المقاصة أو استثناءً من أحكام أي قا-ب 

السوق، وفي حدود ما یقضي بھ ھذا العقد، بالنسبة للدیون والقروض والمعاملات المتبادلة بین طرفي العقد  

والتي نشأت أو تمت قبل إعسار أو إفلاس أحد الطرفین، ویسري ذلك في مواجھة طرفي العقد وأمین تفلیسة  

 یھم. أي منھم ودائن 

 لا تسري أحكام الفقرة السابقة إذا كان أحد الطرفین یعلم أو من شأنھ أن یعلم بما یلي:  -ج

 أو تصفیة الطرف الآخر بسبب الإفلاس.  حث بمعرفة الجھة المختصة بشأن حلوجود طلب قید الب    -۱

 لأحكام أي قانون   ًاتخاذ الطرف الآخر إجراءات رسمیة بشأن حلھ أو تصفیتھ بسبب الإفلاس إعمالا     -۲

 آخر.

D;ÎÄ]ŸLKTC;

k\Ô]fimià\;

 یجوز تقیید أو تعطیل تنفیذ أي شرط یتعلق بالمقاصة بموجب عقد لا  استثناء من أحكام أي قانون آخر،    -أ

 السوق.

استثناء من أحكام أي قانون آخر بشأن المقاصة أو الإعسار أو الإفلاس، یجوز لطرفي عقد السوق القیام   -ب 

 یلي: بما 

بقیمة مساویة وتقییم ھذا الالتزام لأغراض   -۱ التزام مالي  التزام غیر مالي إلى  الاتفاق على تحویل أي 

 المقاصة. 

الاتفاق على سعر الصرف أو الطریقة التي یحدد بھا سعر الصرف الذي یطبق لتنفیذ أیة مقاصة عندما   -۲

 وتحدید العملة التي یسدد بھا صافي المبلغ. تكون المبالغ المطلوب تسویتھا بعملات مختلفة  



٥۳ 
 

الاتفاق على اعتبار أیة معاملات تمت بموجب عقد السوق معاملة واحدة بغرض إجراء المقاصة تنفیذ اً   -۳

لھذا العقد، سواء أجریت تلك المعاملات بواسطة الأطراف أو أمین للتفلیسة أو محكمة مختصة أو موظف  

 تلك المعاملات إلى نوع أو فئة معینة من التعامل.  یمثل الأطراف أو حددت أو نسبت 

;

È›]m’\;◊ë ’\;

‡]⁄ï’\;

D;ÎÄ]ŸLLKC;

‡]⁄ï÷’;Ï⁄æfi∏\;‹]“t¯\;

مع مراعاة أحكام الرھن المنصوص علیھا في القانون المدني وقانون التجارة، یصدر المصرف المركزي 

الضمان التأمیني أو الضمان بتحویل لائحة بتحدید شروط وإجراءات تقدیم الضمان عن طریق الرھن أو  

 الملكیة من قبل مقدم الضمان إلى المستفید منھ طبقا لعقد السوق.

 
√d]â’\;g]e’\;

k]ŸÊ÷¬∏\;√µ;

È]ïŒ’\;ªeï’\Â;éËi i’\Â;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;

k]ŸÊ÷¬∏\;√µ;

D;ÎÄ]ŸLLLC;

k]ŸÊ÷¬∏\;f÷ö;

€6;í|Ö∏\;flŸ;

من المرخص لھ تقدیم معلومات أو بیانات أو    یجوز للمصرف المركزي بموجب إخطار كتابي أن یطلب 

مستندات أو إحصائیات أو تقاریر سنویة أو أیة تقاریر دوریة أخرى تكون لازمة لممارسة مھام المصرف  

المنصوص علیھا في ھذا القانون، ویجب على المرخص لھ المبادرة إلى تقدیم المطلوب خلال المدة المحددة  

یجب علیھ إبلاغ المصرف المركزي بما قد یطرأ من تغییر جوھري على تلك  في الإخطار المشار إلیھ، كما  

 التقاریر فور حدوث ھذا التغییر. 



٥٤ 
 

D;ÎÄ]ŸLLMC;

k]ŸÊ÷¬∏\;f÷ö;

€6;í|Ö∏\;3≈;flŸ;

) المادة  بأحكام  الإخلال  عدم  من  ۱۱۱مع  كتابة  یطلب  أن  المركزي  للمصرف  یجوز  القانون،  ھذا  من   (

شخص قام بإصدار أدوات دین في المملكة تقدیم أیة بیانات أو معلومات مالیة الشركات المدرجة أو من أي 

 تكون لازمة لممارسة مھام المصرف المنصوص علیھا في ھذا القانون. 

D;ÎÄ]ŸLLNC;

;„]—ÖåÂ;„’;í|Ö∏]d;ÏÕ˜¬’\;k\Ç;k]—Öç’\;flŸ;ÖÁÑ]Œi’\;f÷öDLKC;

تكون تابعة أو مملوكة كلیاً أو جزئیاً للمرخص  یجوز للمصرف المركزي أن یطلب كتابة من أي شركة   -أ

لھ أو أي من شركاء المرخص لھ تقدیم أیة تقاریر تكون لازمة لممارسة مھام المصرف المنصوص علیھا  

 )۱۱(  في ھذا القانون.

 یشترط فیمن یعد التقاریر المشار إلیھا في الفقرة السابقة ما یلي:  -ب 

 الموافقة علیھ من قبل المصرف المركزي.أن یتم ترشیحھ أو تعیینھ أو  -۱

 أن تتوافر فیھ الكفاءة اللازمة لإعداد التقریر المطلوب.   -۲

 

È›]m’\;◊ë ’\;

È]ïŒ’\;ªeï’\Â;éËi i’\;

D;ÎÄ]ŸLLOC;

éËi i’\;

ــركات المدرجة، للتحقق من التزامھم   -أ     ــرف المركزي التفتیش على المرخص لھم والشــ یتولى المصــ

بأحكام ھذا القانون واللوائح والقرارات والتوجیھات الصـادرة تنفیذاً لأحكامھ، وللموظفین المعنیین بالتفتیش  

المرخص لھم    أو التحقیق أو غیرھم ممن یكلفھم المصــــرف لھذا الغرض دخول أماكن ومنشــــآت ومكاتب 

 
العلاقة بالمرخص لھ وشركائھ) بعنوان (طلب التقاریر من فروع المرخص لھ وشركائھ) بموجب القانون رقم   استبُدل عنوان (طلب التقاریر من الشركات ذات  )۱۰(
 . ۲۰۰٦) لسنة ٦٤بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۱٤(
) لسنة ٦٤تعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم (ب ۲۰۲۰) لسنة ۱٤استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۱۱(

۲۰۰٦ . 
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والشــركات المدرجة والاطلاع على الســجلات والمســتندات والمراســلات والاتصــال بالبنوك وغیرھا من  

 )۱۲(.الجھات ذات الصلة بموضوع التفتیش أو التي یتم الاستثمار لدیھا من قبل المرخص لھ

حكم الفقرة الســـابقة،  یقصـــد بالمســـتندات التي یجوز للشـــخص القائم بالتفتیش الاطلاع علیھا طبقا ل -ب     

ي.  رونـ تـ كـ الـ ــل  بشـــــك ــة  ــدون م الـ ــات  وم لـ عـ مـ الـ ــك  ذل ي  فـ ــا  م بـ ــل  شـــــك ــأي  ب ــة  ــدون م الـ ــات  وم لـ عـ مـ  الـ

ویجب على المرخص لھم والشركات المدرجة أن تقدم إلى المصرف المركزي أو الشخص القائم بالتفتیش،  

 بناء على طلب أي منھما، نسخة مقروءة من أیة معلومات مدونة بشكل غیر مقروء.

المھـام   -ج      ــلطـة التفتیش بـ ــخص أن یمنع أو یحول دون قیـام أي من المخولین ســ یحظر على أي شــ

 والصلاحیات المكلفین بھا طبقا لأحكام ھذا القانون.

D;ÎÄ]ŸLLPC;

È]ïŒ’\;ªeï’\;

یكون لموظفي المصرف المركزي الذین یصدر بتعیینھم قرار من وزیر العدل بالاتفاق مع المحافظ صفة 

بأعمال  متعلقة  وتكون  اختصاصھم  دوائر  في  تقع  التي  للجرائم  بالنسبة  القضائي  الضبط  مأموري 

 وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لھذه الجرائم إلى النیابة العامة بقرار من المحافظ أو من یفوضھ.    وظائفھم.

 
flŸ]m’\;g]e’\;

ÏÁÖâ’\;k]ŸÊ÷¬∏\;

]‚fi¡;{]ë…¸\Â;

D;ÎÄ]ŸLLQC;DLNC;

ÏÁÖâ’\;k]ŸÊ÷¬∏]d;ÄÊëŒ∏\;

 یقُصد بالمعلومات السریة، في تطبیق أحكام ھذا القانون، ما یلي: 

 البیانات والمعلومات الخاصة بأي من عملاء المرخص لھ. -۱

مكرراً) من ھذا    ٦۸) من الفقرة (ب) من المادة (۱المعلومات الائتمانیة المنصوص علیھا في البند (  -۲

 القانون. 

 مكرراً) من ھذا القانون.  ٦۸) من الفقرة (ب) من المادة (٤تقاریر الائتمان المنصوص علیھا في البند (  -۳

 
) لسنة ٦٤بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۱٤استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۱۲(

۲۰۰٦ . 
)  ٦٤بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم (  ۲۰۱٥) لسنة ۳٤وجب المرسوم بقانون رقم (استبُدلت بم )۱۳(

 . ۲۰۰٦لسنة 



٥٦ 
 

D;ÎÄ]ŸLLRC;

k]ŸÊ÷¬∏\;Ô]ç…b;Öæt;

€6;í|Ö∏\;◊eÕ;flŸ;ÏÁÖâ’\;

) من الفقرة  ۲یحظر على المرخص لھم وسائر أعضاء مراكز المعلومات الائتمانیة المشار إلیھم في البند ( 

 )۱٤( مكرراً) من ھذا القانون، إفشاء أیة معلومات سریة إلا إذا كان ذلك: ٦۸ادة ((ب) من الم

 إعمالا ً لموافقة صریحة صادرة ممن تتعلق بھ المعلومات السریة.   -۱

 ا لأحكام القانون أو الاتفاقیات الدولیة التي تكون المملكة طرفا فیھا. ًتنفیذ   -۲

 تنفیذ اً لأمر قضائي صادر من محكمة مختصة.  -۳

 تنفیذ اً لأمر صادر من المصرف المركزي.  -٤

D;ÎÄ]ŸLLSC;

Íá—Ö∏\;ÃÖë∏\;{]ë…b;

ÏÁÖâ’\;k]ŸÊ÷¬∏\;fl¡;

 یجوز للمصرف المركزي الإفصاح عن المعلومات السریة التي تلقاھا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في:  

 ) من ھذا القانون. ۱۱۷أي من الحالات المنصوص علیھا في المادة ( -۱

حالة اتخاذ المصرف المركزي لأي إجراء لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي في المملكة وتعزیز   -۲

 إذا ما اقتضى ذلك الإفصاح عن تلك المعلومات. الثقة فیھ

إطار التعاون مع السلطة القضائیة أو الجھات أو اللجان الإداریة ذات الاختصاص القضائي أو الھیئات    -۳

 )۱٥( .والمؤسسات المالیة الدولیة أو السلطات الأجنبیة

D;ÎÄ]ŸLLTC;

3∆’\;Ô]ç…b;Öæt;

ÏÁÖâ’\;k]ŸÊ÷¬⁄÷’;

تلقى معلومات سریة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إفشاء تلك المعلومات إلا في  یحظر على أي شخص  

 ) من ھذا القانون. ۱۱۸أي من الحالات المنصوص علیھا في المادة (

;

 
)  ٦٤بالقانون رقم ( بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر ۲۰۱٥) لسنة ۳٤استبُدل بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۱٤(

 . ۲۰۰٦لسنة 
) لسنة  ٦٤بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۱٤استبُدل بموجب القانون رقم ( )۱٥(

۲۰۰٦ . 



٥۷ 
 

D;ÎÄ]ŸLMKC;

Î]Œ÷i∏\;ÏÁÖâ’\;k]ŸÊ÷¬∏\;

‡Ê›]Œ’\;\É·;‹]“t_d;◊⁄¬’\;◊eÕ;

القانون من معلومات سریة من قبل الأشخاص تشمل المعلومات السریة ما تم تلقیھ قبل العمل بأحكام ھذا  

 والجھات الآتیة: 

 مؤسسة نقد البحرین أو أي من مسئولیھا أو موظفیھا.   -۱

 وزارة التجارة أو أي من مسئولیھا أو موظفیھا.    -۲

 أي مدقق أو خبیر عین من قبل مؤسسة نقد البحرین أو وزارة التجارة.    -۳

 ة أو أي من مسئولیھا أو موظفیھا. سوق البحرین للأوراق المالی   -٤

من حصل على معلومات سریة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من أي من الأشخاص والجھات المشار       -٥

 إلیھا في البنود السابقة. 

 
√à]i’\;g]e’\;

k\Ô\á°\Â;œËŒui’\;

ÏÁÑ\Ä¸\;3d\Åi’\Â;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;

œËŒui’\;

D;ÎÄ]ŸLMLC;

œŒ,\;ØË¬h;

للمصرف المركزي، عند الاقتضاء، أن یعین محققا أو أكثر من الأشخاص المؤھلین لذلك لإجراء یجوز      -أ

 تحقیق بشأن ما یلي: 

 طبیعة عمل أو موقف أعمال المرخص لھ.    -۱

 جانب معین من أعمال المرخص لھ.     -۲

 ملكیة أو سیطرة المرخص لھ.    -۳

تزام المرخص لھ في تقدیمھا بأحكام القانون وشروط  ممارسة الأعمال المرخص بتقدیمھا ومدى ال     -٤

 الترخیص. 



٥۸ 
 

 ممارسة المرخص لھ لأعمال غیر مرخص بتقدیمھا.    -٥

) من  ۸٦التزام الشركات المدرجة بإجراءات وقواعد الإدراج المشار إلیھا في الفقرة (ج) من المادة (       -٦

 ھذا القانون. 

ت  -ب  یجري  أن  الاقتضاء،  عند  للمحقق،  یكون  یجوز  أو شركة  في مجموعة  أي عضو  أعمال  في  حقیقا 

 المرخص لھ الخاضع للتحقیق طرفا فیھا.

 ویجب إخطار المرخص لھ كتابة بالقرار الصادر بإجراء التحقیق في أعمالھ. 

D;ÎÄ]ŸLMMC;

„ÁÖû;]⁄Ë…;ÎÅ¡]â∏\;

œËŒü;flŸ;ÏËefip¯\;Ï�÷â’\;

 بیة بناء على طلبھا، ولھ في سبیل ذلك: یجوز للمصرف المركزي تقدیم المساعدة إلى سلطة أجن -أ

ممارسة الصلاحیات المتعلقة بطلب المعلومات والبیانات والمستندات الممنوحة لھ بموجب أحكام  - ۱

 ) من ھذا القانون.۱۱۱المادة (

) من ھذا القانون أو  ۱۱۳تعیین شخص مؤھل أو أكثر لتقدیم التقریر المنصوص علیھ في المادة (  -۲

 ) منھ.۱۲۱التحقیق في أي أمر وفقا لأحكام المادة (لإجراء 

یجوز للمصرف المركزي عند البت في الطلب المقدم إلیھ من سلطة أجنبیة طبقا لحكم الفقرة (أ) من ھذه    -ب 

 المادة أن یراعي، بوجھ خاص، ما یلي: 

بمبدأ المعاملة بالمثل في علاقتھا ما إذا كانت الدولة التي تنتمي إلیھا السلطة الأجنبیة المعنیة تأخذ    -۱

 بالمملكة. 

 مدى جدیة الأمر موضوع التحقیق وأھمیتھ بالنسبة لأشخاص في المملكة.  -۲

 ما إذا كان من المناسب وفقا لمقتضیات المصلحة العامة تقدیم المساعدة المطلوبة.   -۳

الفقرة (أ) من ھذه  -ج إلیھ في  إذا لم تساھم السلطة   للمصرف المركزي أن یرفض الطلب المشار  المادة 

الأجنبیة في تكلفة ممارسة الصلاحیات المشار إلیھا في ذات الفقرة وفقا لما یقدره المصرف المركزي في 

 ھذا الشأن.

;

;

;

;



٥۹ 
 

D;ÎÄ]ŸLMNC;

k\ÅfiiâŸÂ;k]ŸÊ÷¬Ÿ;f÷ö;

3∆’\;ÅÁ;jü;

بتحقیق یجریھ المصرف المركزي  یجب على كل شخص تكون لدیھ معلومات أو تحت یده مستندات تتعلق   -أ

المصرف  قبل  والمستندات فور طلبھا من  المعلومات  تقدیم ھذه  إلى  یبادر  أن  قبلھ  المعین من  المحقق  أو 

 المركزي أو المحقق المعین من قبلھ. 

 یجوز للمصرف المركزي أو المحقق المعین من قبلھ إذا ما قدم إلیھ مستند طبقا لحكم الفقرة السابقة أن:   -ب 

 یستنسخ المستند أو یقوم بتلخیصھ.     -۱

 یطلب من مقدم المستند أو أي شخص معني آخر أن یقدم إیضاحا حول محتوى المستند.    -۲

إذا تعذر على الشخص تقدیم المستند المطلوب منھ، وجب علیھ تحدید مكان وجوده في حالة العلم بھ    -ج

 معین من قبلھ. وذلك بناء على طلب المصرف المركزي أو المحقق ال

D;ÎÄ]ŸLMOC;

Íá—Ö∏\;ÃÖë∏\;Ø“≤;

„Ÿ]‚Ÿ;ÏàÑ]π;flŸ;

دخول وتفتیش    –لأي سبب من الأسباب    –  مكلف من قبلھإذا تعذر على المصرف المركزي أو الشخص ال -أ

أماكن ومنشآت ومكاتب المرخص لھ أو الحصول على أیة معلومات أو بیانات أو مستندات ضروریة أو إذا  

صلاحیات المصرف المركزي غیر كافیة لإعمال سلطتھ في الرقابة على أعمال المرخص لھ، جاز  كانت  

للمصرف المركزي اللجوء إلى المحكمة المختصة لاستصدار أمر على عریضة بتمكین المخولین سلطة  

 التفتیش من القیام بما یلي: 

 و مستندات لھا صلة بالموضوع.دخول وتفتیش منشآت محددة والحصول على معلومات أو بیانات أ    -۱

 استنساخ أو تلخیص أیة معلومات أو بیانات أو مستندات لھا صلة بالموضوع.     -۲

إلزام أي شخص یعمل لدى المرخص لھ بتقدیم إیضاحات بشأن أیة معلومات أو بیانات أو مستندات       -۳

 ریة عند الاقتضاء.ویجوز استخدام القوة الجب بالموضوع أو تحدید مكان وجودھا. لھا صلة

یجوز، عند الاقتضاء، الاحتفاظ بأي مستند یتم الحصول علیھ طبقا لأحكام الفقرة السابقة مدة لا تزید   -ب 

المدة   ھذه  ارتكاب جریمة خلال  بشأن  إجراءات محاكمة أي شخص  بدأت  إذا  أنھ  أشھر، على  على ستة 

ذه الإجراءات، جاز الاحتفاظ بھذا المستند إلى  واستمرت بعد انقضائھا وكان للمستند المشار إلیھ علاقة بھ

 أن تنتھي إجراءات المحاكمة أو إلى میعاد آخر تحدده المحكمة المختصة. 



٦۰ 
 

 
È›]m’\;◊ë ’\;

ÏÁÑ\Ä¸\;3d\Åi’\;Â^;k\Ô\á°\;√ËÕÊh;Ì÷¡;ÏŒd]â’\;k\Ô\Öp¸\;

D;ÎÄ]ŸLMPC;

Ï ’]}∏\;„pÂ_d;Ñ]�|¸\;

الجزاءات أو التدابیر الإداریة على المرخص لھ أن یوجھ  یجب على المصرف المركزي قبل توقیع أي من  

 إلیھ إخطارًا كتابیا یتضمن ما یلي: 

لشروط   -۱ أو  لھ  تنفیذاً  الصادرة  القرارات  أو  اللوائح  أو  القانون  ھذا  لأحكام  لھ  المرخص  مخالفة  أوجھ 

 ه المخالفة.الترخیص، والشواھد والدلائل الجدیة التي ترجح في تقدیر المصرف المركزي وقوع ھذ 

 الجزاء أو التدبیر الإداري المزمع توقیعھ على المرخص لھ. -۲

المھلة المحددة للاعتراض على الجزاء أو التدبیر الإداري المزمع توقیعھ، على ألا تقل عن ثلاثین یومًا  -۳

 من تاریخ الإخطار. 

D;ÎÄ]ŸLMQC;

ô\2¡ˆ\;œt;

) من ھذا  ۱۲٥خطار المنصوص علیھ في المادة (یجوز للمرخص لھ أن یعترض كتابة على ما تضمنھ الإ 

القانون خلال المدة المحددة في الإخطار، على أن یكون الاعتراض مسببا ومشفوعا بما قد یؤیده من مستندات 

 وأوراق بما قد یؤیده من مستندات وأوراق ومعلومات وبیانات. 

D;ÎÄ]ŸLMRC;

ô\2¡ˆ\;nú;

) من ھذا القانون وإصدار ۱۲٦المقدم طبقا لحكم المادة ( یجب على المصرف المركزي بحث الاعتراض  

 القرار المناسب بشأنھ، على أن یخطر المعترض بھذا القرار خلال ثلاثین یوما من تاریخ تقدیم الاعتراض. 

;

;

;

;

 



٦۱ 
 

n’]m’\;◊ë ’\;

ÏÁÑ\Ä¸\;3d\Åi’\Â;k\Ô\á°\;

D;ÎÄ]ŸLMSC;

ÄÊËŒ’\;ôÖ…;

) من ھذا القانون، یجوز للمصرف المركزي أن یفرض على  ٤۸(مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من المادة  

  اً المرخص لھم والشركات المدرجة قیوداً تكفل الالتزام بأحكام ھذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفیذ 

لھ وبشروط الترخیص، وذلك في حالة مخالفة أي منھا أو إذا كان من المرجح حدوث ھذه المخالفة بناء على  

 أو دلائل جدیة.  شواھد 

D;ÎÄ]ŸLMTC;

ÏÁÑ\Äb;ÏŸ\Ö≈;ôÖ…;DLQC;

مع عدم الإخلال بالمسئولیة الجنائیة أو المدنیة، وبمراعاة الأحكام الواردة في الفصل الثاني من الباب التاسع  

من ھذا القانون، یجوز للمصرف أن یفرض على المرخص لھ أو الشركة المدرجة أو أي من الأشخاص  

رامة إداریة لا تزید على مائة ألف  ) من ھذا القانون غ۱مكرراً   ٦۸المشار إلیھم في الفقرة (ب) من المادة (

دینار بحریني، وذلك في حال مخالفة أي حكم من أحكام ھذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجیھات 

 الصادرة تنفیذاً لھ أو مخالفة المرخص لھ لشروط الترخیص، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.

D;ÎÄ]ŸLNKC;

ÏÁÑ\Ä¸\;3d\Åi’\;

) من ھذا القانون، إذا قدر  ۱۲۸(  المركزي في أي من الحالات المنصوص علیھا في المادة   یجوز للمصرف

 عدم جدوى فرض قیود إداریة على المرخص لھ، أن یتخذ أیا من التدابیر التالیة: 

تعیین عضو مراقب في مجلس إدارة المرخص لھ لمدة یحددھا المصرف المركزي وذلك للمشاركة في     -۱

 وإبداء رأیھ فیما یصدر عن المجلس من قرارات.  مداولات المجلس،

 وضع المرخص لھ تحت الإدارة طبقا لأحكام الفصل الثاني من الباب العاشر من ھذا القانون.   -۲

  

 
)۱٦  () القانون رقم  لسنة  ۱٤استبُدلت بموجب  أحكام قانون مصرف    ۲۰۲۰)  بالقانون رقم (بتعدیل بعض  المالیة الصادر  لسنة ٦٤البحرین المركزي والمؤسسات   (

۲۰۰٦ . 



٦۲ 
 

D;ÎÄ]ŸLNLC;

„’;í|Ö∏\;ÀÕÂ;

ÏŸÅ£\;€ÁÅŒh;fl¡;

من   أي  مزاولة  لھ عن  المرخص  وقف  المركزي  للمصرف  یجوز  الفصل،  ھذا  بأحكام  الإخلال  عدم  مع 

الخدمات الخاضعة للرقابة خلال مدة أو مدد یحددھا، على ألا یزید مجموعھا في جمیع الأحوال على اثنى  

رة تنفیذ اً لھ أو لشروط  عشر شھرًا، وذلك في حالة مخالفتھ لأحكام ھذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصاد 

 الترخیص. 

D;ÎÄ]ŸLNMC;

Ï ’]}∏]d;ÑÊ‚⁄°\;‹˜¡b;

القرارات   أو  اللوائح  أو  القانون  بما وقع من مخالفة لأحكام ھذا  بیانا  ینشر  أن  المركزي  للمصرف  یجوز 

قة  أو مسئول في أي منھما، ویتم النشر بطری  من المرخص لھ أو الشركة المدرجة  الصادرة تنفیذ اً لھ، سواء

 تتناسب مع طبیعة وحجم المخالفة. 

 

Öå]¬’\;g]e’\;

]Á1p;„iË ëhÂ;ÎÑ\Ä¸\;jü;„¬îÂÂ;„’;í|Ö∏\;Ñ]â¡b;

ÿÂ¯\;◊ë ’\;

„’;í|Ö∏\;Ñ]â¡b;

D;ÎÄ]ŸLNNC;

„’;í|Ö∏\;Ñ]â¡b;

یعتبر المرخص لھ في حالة إعسار إذا اضطربت أوضاعھ المالیة وتوقف عن سداد دیونھ عند استحقاقھا، 

 الغرامات الإداریة والضرائب أیا كان نوعھا.فیما عدا 

D;ÎÄ]ŸLNOC;

Ñ]â¡¸\;Öl^;

یجب على المرخص لھ المعسر أن یتوقف عن مزاولة أیة خدمة خاضعة للرقابة، وأن یمتنع عن سداد أیة 

أموال أو مزاولة أي عمل یتصل بالخدمة الخاضعة للرقابة إلا بعد الحصول على موافقة كتابیة من المصرف 

 المركزي.



٦۳ 
 

D;ÎÄ]ŸLNPC;

È]ïŒ’\;óÁÊ¬i’\;

كل   على  بالتعویض  الحكم  المصفي،  أو  الخارجي  المدیر  أو  المركزي  المصرف  بناء على طلب  یجوز، 

) من ھذا القانون، إذا كان یعلم ۱۳٤مسئول أو موظف لدى المرخص لھ خالف أو سمح بمخالفة حكم المادة (

لھ في حالة   المرخص  بأن  یعلم  أن  ھذه أو من شأنھ  بسبب  المعسر  لھ  بالمرخص  إعسار ولحقت خسارة 

 المخالفة.

 

È›]m’\;◊ë ’\;

ÎÑ\Ä¸\;jü;„’;í|Ö∏\;√îÂ;

D;ÎÄ]ŸLNQC;

√îÂ;kˆ]t;

ÎÑ\Ä¸\;jü;„’;í|Ö∏\;

خارجیا   -أ مدیرًا  یعین  أو  لھ  المرخص  إدارة  یتولى  أن  مسبب  قرار  بموجب  المركزي  للمصرف  یجوز 

 یة: التال  لإدارتھ في أي من الحالات 

 إذا كان المرخص لھ في حالة إعسار أو إذا كان من المرجح إعساره.    -۱

) من ھذا ٤۸) من الفقرة (ج) من المادة (۳) و( ۱إذا تم تعدیل أو إلغاء الترخیص طبقا لحكم البندین (     -۲

 القانون. 

إذا أدى استمرار المرخص لھ في تقدیم الخدمات الخاضعة للرقابة إلى إلحاق ضرر بصناعة الخدمات      -۳

 المملكة.  المالیة في

یقصد بالمدیر في أحكام ھذا الفصل، المصرف المركزي في حالة تولیھ إدارة المرخص لھ أو أي مدیر   -ب 

 خارجي یعین لھذا الغرض.

 )۱۷( في مواجھة الغیر من تاریخ صدور قرار الوضع تحت الإدارة.یكون الوضع تحت الإدارة نافذاً  -ج

D;ÎÄ]ŸLNRC;

ÈpÑ]£\;ÖÁÅ∏\;

 یحدد المصرف المركزي الشروط والضوابط التي یتعین على المدیر الخارجي العمل بموجبھا.  -أ

 
 .۲۰۰٦) لسنة  ٦٤بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۱٤أضیفت بموجب القانون رقم (  )۱۷(
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المركزي من   -ب  المصرف  التي یصدرھا  للتعلیمات  وفقا  الخارجي أن یتصرف  المدیر  وقت یجب على 

 لآخر، وأن یقدم التقاریر المتعلقة بالإدارة إلى المصرف.

 یتحمل المرخص لھ كافة مصروفات الإدارة بما فیھا أتعاب المدیر. -ج

D;ÎÄ]ŸLNSC;

√îÂ;fl¡;‡˜¡¸\;

ÎÑ\Ä¸\;jü;„’;í|Ö∏\;

في الجریدة    یجب على المدیر أن یبادر، فور تولیھ إدارة المرخص لھ، إلى الإعلان عن تولیھ الإدارة     -أ

باللغة العربیة والأخرى باللغة الإنجلیزیة، وأن   الرسمیة وفي صحیفتین یومیتین محلیتین تصدر إحداھما 

 یعرض ھذا الإعلان خلال مدة تولیھ الإدارة في كافة أماكن عمل المرخص لھ بالمملكة.

لتاریخ الإعلان عن التعیین طبقا  لا یكون تعیین المدیر نافذ اً في مواجھة الغیر إلا من الیوم التالي      -ب 

 لحكم الفقرة السابقة. 

تضاف عبارة " تحت الإدارة" بعد اسم المرخص لھ في جمیع المراسلات المتعلقة بھ أثناء مدة وضعھ       -ج

 تحت الإدارة.

D;ÎÄ]ŸLNTC;

√îÂ;Ñ\ÖÕ;flŸ;€÷æi’\;

ÎÑ\Ä¸\;jü;„’;í|Ö∏\;

لمركزي من قرار وضعھ تحت الإدارة على الأنموذج  یجوز للمرخص لھ أن یتظلم إلى المصرف ا     -أ

الذي یعده المصرف لھذا الغرض، وذلك خلال العشرة أیام التالیة لنشر ھذا القرار، على أن یكون التظلم  

 مشفوعا بما یؤیده من بیانات ومستندات وغیرھا مما یحدده المصرف. 

وإخطار      -ب  إلیھ  المشار  التظلم  في  البت  تاریخ  یتم  یوما من  كتابة خلال خمسة عشر  بالنتیجة  المتظلم 

 تقدیمھ، ویجب أن یكون القرار الصادر برفض التظلم مسببا. 

یجوز للمرخص لھ الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار وضعھ تحت الإدارة أو القرار الصادر      -ج

 برفض تظلمھ خلال ثلاثین یوما من تاریخ إخطاره بالقرار.

D;ÎÄ]ŸLOKC;

ÖÁÅ∏\;k]Ët˜ê;

 تكون للمدیر كافة الصلاحیات اللازمة لإدارة المرخص لھ وتسییر أعمالھ، بما في ذلك: أ)

 سلطة إیقاف عملیات المرخص لھ بصفة مؤقتة.     -۱
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 سلطة إیقاف أو تقیید الوفاء بالالتزامات المالیة للمرخص لھ.    -۲

 المرخص لھ.إبرام العقود وتوقیع المستندات نیابة عن     -۳

 رفع الدعاوى باسم المرخص لھ والدفاع عن مصالحھ واتخاذ أیة إجراءات قضائیة أخرى تتعلق بھ.     -٤

 مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص علیھا في الفقرة السابقة، یجوز للمدیر القیام بما یلي:  ب)

 تأجیل سداد أیة دیون مستحقة على المرخص لھ.    -۱

امات المرخص لھ تجاه بعض دائنیھ بمنحھم حق الأفضلیة على غیرھم من الدائنین إذا كان تسویة التز      -۲

 ذلك في صالح المرخص لھ. 

 فصل أي مسئول أو موظف لدى المرخص لھ، على أن یكون قرار الفصل مسببا.      -۳

 تعیین أي مسئول أو موظف لدى المرخص لھ.     -٤

قبل وضعھ تحت الإدارة إذا كان ذلك في صالح المرخص لھ أو  فسخ أي عقد أبرمھ المرخص لھ       -٥

لحمایة مصالح عملائھ أو لتفادي ضرر یتعذر تداركھ، وذلك بعد موافقة المحكمة المختصة ودون إخلال  

 بعقود السوق وبحق المتعاقد الآخر في الحصول على التعویض إن كان لھ مقتض ٍ.

 ة مصالح المرخص لھ وحمایة مصالح عملائھ ودائنیھ. القیام بكل ما یلزم من أعمال لرعای    -٦

في سبیل تحقیق أفضل الأوضاع المالیة لحمایة أموال وحقوق عملاء ودائني المرخص لھ    -للمدیر       -  ج

البیع من أصول وممتلكات وعوائد المرخَّص لھ أو اندماجھ مع أیة مؤسسة مالیة أخرى قادرة    -والمساھمین  

 )۱۸( ھدف الحفاظ على مصالح عملاء المرخَّص لھ والدائنین والمساھمین.على النھوض بھ، وذلك ب

D;ÎÄ]ŸLOLC;

ÖÁÅ∏\;k]ep\Â;

یجب على المدیر أن یقوم خلال ثلاثین یوما من تاریخ تولیھ الإدارة بإجراء جرد لحقوق والتزامات     -أ

المركز الرئیسي للمرخص لھ وأموال المرخص لھ، ویحرر بذلك محضرًا من نسختین تحفظ نسخھ منھ في 

بالمملكة، ویتاح للدائنین والمساھمین وذوي الشأن الاطلاع علیھا، وتحفظ النسخة الأخرى لدى المصرف 

 المركزي.

 یجب تحدیث بیانات الجرد من وقت لآخر بمراعاة الأحكام المنصوص علیھا في الفقرة السابقة.   -ب 

 تخاذ ما یلزم من إجراءات لتحصیل كافة مستحقات المرخص لھ.یجب على المدیر خلال فترة الإدارة ا   -ج

;

 
)  ٦٤بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۱٦لسنة ) ۲۱أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۱۸(

 . ۲۰۰٦لسنة 
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D;ÎÄ]ŸLOMCDLTC;

k\Ô\Öp¸\;ÀÕÂ;

ـص لھ تحت الإدارة    -یجـوز للمحكمـة أو لأیة جھـة ذات اختصـاص قضـائي     - خلال فترة وضْع المرخَّ

ترتِّب التزامات مالیة  وبناءً على طلب المدیر أثناء نظر دعوى أو تنفیذ حكم یتعلق بأمر من الأمور التي  

أموال   على  ضمان  أيِّ  تنفیذ  بشأن  إجراءات  أیة  أو  قضائیة  إجراءات  أیة  توقف  أنْ  لھ،  المرخَّص  على 

المرخَّص لھ، إذا كان من شأن ھذه الإجراءات المساس بحقوق المساھمین أو عملاء المرخَّص لھ أو الدائنین، 

 خَّص لھ تحت الإدارة.أو أنْ تنال من الغرض الذي من أجلھ وُضِع المر

وعلى المحكمة أنْ تبتَّ في طلب الوقْف المشار إلیھ خلال ستین یوماً من تاریخ إیداعھ لدیھا، وفي حالة   

صدور الحكم بالوقْف یظل الوقْف ساریاً طوال مدة وضْع المرخَّص لھ تحت الإدارة. ویجوز طلب تجدید 

تم تجدید وضع المر إذا  انتھائھا  خَّص لھ تحت الإدارة، وذلك بذات الإجراءات والشروط  مدة الوقْف بعد 

 المشار إلیھا.

D;ÎÄ]ŸLONC;

ÎÑ\Ä¸\;Ô]‚›b;

أن یتقدم خلال    –بعد حصولھ على موافقة المصرف المركزي إذا كان مدیرًا خارجیا    –یجب على المدیر  

ا أو إنھاء إدارتھ لھ  سنتین من تاریخ تولیھ الإدارة بطلب إلى المحكمة المختصة لتصفیة المرخص لھ إجباری

 وإعادة إسناد الإدارة إلى مسئولي المرخص لھ. 

 

n’]m’\;◊ë ’\;

ÏÁÑ]ep¸\;ÏË ëi’\;

D;ÎÄ]ŸLOOC;

ÏÁÑ]ep¸\;ÏË ëi’\;f÷ö;

 یجوز للمدیر أو المرخص لھ أو أي من دائنیھ أن یتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لتصفیة المرخص  -أ

 الطلب إلى المقر الرئیسي للمرخص لھ بالمملكة.لھ إجباریا، وترسل نسخة من ھذا 

ویجب تمكین كل من دائني المرخص لھ ومساھمیھ من الاطلاع على ھذا الطلب، ولكل ذي شأن الحصول  

 على صورة رسمیة منھ. 

 
)  ٦٤بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم (  ۲۰۱٦) لسنة ۲۱استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۱۹(

 . ۲۰۰٦لسنة 
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یجب على مقدم طلب التصفیة الإجباریة قبل تقدیم طلب التصفیة إلى المحكمة المختصة بمدة خمسة   -ب 

على   یوماً  یومیتین  عشر  وفي صحیفتین  الرسمیة  الجریدة  في  الإجباریة  بالتصفیة  عزمھ  ینشر  أن  الأقل 

 )۲۰(  محلیتین تصدر إحداھما باللغة العربیة والأخرى باللغة الإنجلیزیة.

D;ÎÄ]ŸLOPC;

f÷ö;∫;◊ë ’\;

ÏÁÑ]ep¸\;ÏË ëi’\;

باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابیر بشأن  یجوز للمحكمة المختصة عند نظر طلب التصفیة الإجباریة أن تأمر   -أ

المرخص لھ محل الطلب، بما في ذلك استمرار وضعھ تحت الإدارة لمدة تزید على سنتین وتحدید الشروط  

 المتعلقة بذلك.

یجوز لكل من المصرف المركزي ومسئولي ومساھمي ودائني المرخص لھ، مجتمعین أو منفردین،   -ب 

 لدى نظرھا طلب تصفیة المرخص لھ إجباریا. التدخل أمام المحكمة المختصة 

مع مراعاة أحكام القانون، یجوز للمصرف المركزي أن یصدر تعلیمات بشأن تصفیة المرخص لھم   -ج

 بوجھ عام أو تصفیة فئة محددة منھم للاسترشاد بھا لدى نظر طلب التصفیة. 

 التین التالیتین: تأمر المحكمة المختصة بإجراء التصفیة الإجباریة في أي من الح -د 

 إذا ثبت إفلاس المرخص لھ.  -۱

ویجب في حالة صدور حكم بتصفیة    تصفیة تعد إجراء منصفا وعادلا ً.إذا ثبت بناء على أدلة قاطعة أن ال   -۲

في ھذا    ترشاداً بما یراه المصرف المركزيالمرخص لھ إجباریا أن تعین المحكمة مصفیا وتقدر أتعابھ اس

المصفي.  الشأن. أتعاب  فیھا  بما  التصفیة  مصروفات  التصفیة  محل  لھ  المرخص   ویتحمل 

 وتضاف عبارة " تحت التصفیة " بعد اسم المرخص لھ في جمیع المراسلات المتعلقة بھ أثناء مدة التصفیة. 

D;ÎÄ]ŸLOQC;

ÿ˜|;k]ŸÊ÷¬∏\;ÿÄ]eh;

ÏÁÑ]ep¸\;ÏË ëi’\;Î2…;

لمركزي بما یطلبھ من معلومات، تخص المرخص لھ محل یجب على المصفي أن یزود المصرف ا     -أ

 التصفیة أو دائنیھ، أو تقاریر تتعلق بسیر إجراءات التصفیة. 

یجب على المصرف المركزي أن یزود المصفي بما یطلبھ من معلومات ضروریة تتعلق بالمرخص      -ب 

 ن ھذا القانون. ) م ۱۷۷لھ محل التصفیة أو برامج للتعویض معمول بھا طبقا لحكم المادة (

 
) لسنة ٦٤بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۱٤استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۲۰(

۲۰۰٦ . 
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D;ÎÄ]ŸLORC;

È ë∏\;k]Ët˜ê;

یكون للمصفي كافة الصلاحیات اللازمة لتصفیة المرخص لھ إجباریا، ولھ اتخاذ أیة إجراءات ضروریة    -أ

 لإتمام عملیة التصفیة، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة التالیة. 

 اتخاذ أي من الإجراءات التالیة: یجب على المصفي الحصول على موافقة المحكمة المختصة قبل  -ب 

 بیع أي من أصول أو ممتلكات المرخص لھ محل التصفیة إذا جاوزت قیمتھا السوقیة مائة ألف دینار.   -۱

تحویل أو تخصیص أي من أصول أو أموال المرخص لھ محل التصفیة كضمان لأي قرض مستحق    -۲

 علیھ. 

ھ محل التصفیة إذا جاوزت قیمتھا السوقیة خمسین  التسویة أو التنازل عن أي من حقوق المرخص ل   -۳

 ألف دینار.

D;ÎÄ]ŸLOSC;

ÏŸ1∏\;ÄÊŒ¬’\;Ô]‚›b;

ÏÁÑ]ep¸\;ÏË ëi’\;◊eÕ;

یجوز للمصفي فسخ أي عقد أبرمھ المرخص لھ قبل وضعھ تحت التصفیة إذا كان ذلك في صالح المرخص 

لتفادي ضرر یتعذر تداركھ، وذلك   بعد موافقة المحكمة المختصة ودون  لھ أو لحمایة مصالح عملائھ أو 

 إخلال بعقود السوق وبحق المتعاقد الآخر في الحصول على التعویض إن كان لھ مقتضٍ.

D;ÎÄ]ŸLOTC;

ÏŸ]¬’\;È ë∏\;k]ep\Â;

البیع على   -أ یقوم المصفي بحصر أصول وممتلكات المرخص لھ محل التصفیة وبیعھا وتوزیع حصیلة 

 على مستحقیھ.  –جد إن و –دائنیھ، وتوزیع الفائض  

 لا تشمل أصول المرخص لھ محل التصفیة ما یكون أمینا علیھ من أموال العھد المالیة. -ب 

D;ÎÄ]ŸLPKC;

Øfi\Å’\;Ñ]�|b;

یجب على المصفي أن یخطر دائني المرخص لھ محل التصفیة والمقیدین في سجلاتھ بالأمر الصادر بتعیینھ  

 وذلك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.خلال ثلاثین یوما من تاریخ صدوره 

ویتعین على المصفي خلال ستین یوما من تاریخ صدور أمر تعیینھ أن یتخذ ما یلزم من إجراءات لإنھاء  

 أعمال المرخص لھ.
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D;ÎÄ]ŸLPLC;

ÏŒ÷¬i∏\;k]e’]�∏\;

ÏÁÑ]ep¸\;ÏË ëi’]d;

استرداد كل أو بعض حقوقھ أن یقدم طلبا  یجب على كل من یرغب من دائني المرخص لھ محل التصفیة في  

لھ  المرخص  دائني  إلى جمیع  المطالبات  المصفي أن یرسل استمارات  المصفي، وعلى  إلى  بذلك  مكتوبا 

) من ھذا القانون وأن یحدد في ۱٥۰المقیدین في سجلاتھ مرفقا بھا الإخطار المنصوص علیھ في المادة (

 ن تاریخ إرسال الاستمارة لتقدیم أیة مطالبات إلى المصفي.الاستمارة مھلة لا تزید على ستین یوما م

D;ÎÄ]ŸLPMC;

Øfi\Å’\;k]e’]�Ÿ;∫;je’\;

الستة أشھر   التصفیة خلال  لھ محل  المرخص  دائني  المقدمة من  المطالبات  البت في  المصفي  یجب على 

ة أخرى تحددھا المحكمة ) من ھذا القانون أو أیة مد ۱٥۱التالیة لانتھاء المھلة المنصوص علیھا في المادة (

 أو رفضھ.  -كلیا أو جزئیا  -المختصة سواء بقبول الطلب 

ویخطر الطالب بنتیجة البت في مطالبتھ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ویجوز لھ الطعن في قرار  

 المصفي أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إخطاره بھذا القرار.

D;ÎÄ]ŸLPNC;

;Ô\ÖpbÏÁÑ]ep¸\;ÏË ëi’\;

 ) من ھذا القانون، یجب على المصفي القیام بما یلي: ۱٤۹مع مراعاة الأحكام المنصوص علیھا في المادة (

تقدیم مقترحاتھ إلى المحكمة المختصة بشأن كیفیة إجراء التصفیة، وعلى أن یخطر بھا دائني المرخص     -۱

 لحة.لھ محل التصفیة والمساھمین فیھ وغیرھم من ذوي المص 

 تنفیذ ما تأمر بھ المحكمة المختصة بشأن إعلان ھذه المقترحات للجمھور.   -۲

ویجوز لأي من دائني المرخص لھ محل التصفیة والمساھمین فیھ وغیرھم من ذوي المصلحة الاعتراض 

 على ھذه المقترحات بطلب یقدم إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثین یوما من تاریخ إخطارھم بھا. 

 مة المختصة إدخال ما تراه من تعدیلات على مقترحات المصفي.وللمحك

D;ÎÄ]ŸLPOC;

ÏË]‚fi’\Â;ÏËá°\;k]¬ÁÜÊi’\;

یقوم المصفي، بعد موافقة المحكمة المختصة بإجراء توزیعات جزئیة على من تم قبول مطالباتھم من الدائنین  

 ) من ھذا القانون. ۱٥۲طبقا لأحكام المادة (



۷۰ 
 

 إجراء التوزیعات النھائیة بعد البت في جمیع المطالبات.ویجب على المصفي 

D;ÎÄ]ŸLPPC;

ÏŒuiâ∏\;«’]e∏\;ÅÁÅü;

الاعتبار مصروفات  في  أن یضع  التصفیة  في  دائن  لكل  المستحق  المبلغ  تحدید  عند  المصفي  یجب على 

 الإدارة التي أنفقت خلال فترة وضع المرخص لھ تحت الإدارة.

لمحكمة المختصة، أن یقسم بین دائني المرخص لھ محل التصفیة أیة ممتلكات ویجوز للمصفي، بعد موافقة ا

 تكون بحكم طبیعتھا أو لأیة أسباب أخرى غیر قابلة للبیع الحال إذا كان ذلك في صالح الدائنین. 

D;ÎÄ]ŸLPQC;

–ÊŒ¢\;ÏÁÊ’Â^;

 یكون للحقوق المتعلقة بأي من الآتي امتیاز على أموال المرخص لھ محل التصفیة:         -أ

التي تمت بمعرفتھ خلال مدة وضع المرخص لھ تحت الإدارة،    -۱ المعقولة  المدیر والمصاریف  أتعاب 

ة المختصة  وأجور ومرتبات العاملین لدى المرخص لھ حتى تاریخ تقدیم طلب التصفیة الإجباریة إلى المحكم

 أو تاریخ إنھاء عقود العمل أیھما أسبق. 

 أتعاب المصفي والمصاریف المعقولة التي تمت بمعرفتھ خلال مدة التصفیة.  -۲

والمصرف    -۳ العامة  والمؤسسات  والھیئات  الحكومیة  والأجھزة  للحكومة  المستحقة  والضرائب  الرسوم 

 المركزي.

افقة المصرف المركزي، بغرض حمایة المرخص لھ من خطر الودائع والقروض التي تم قبولھا، بعد مو -٤

 الإفلاس.

 الودائع التي لا تزید على عشرین ألف دینار لكل مودع. -٥

الودائع الأخرى بما یجاوز المبلغ المشار إلیھ في البند السابق وجمیع الدیون غیر المضمونة وغیرھا من    -٦

 مستحقات المتعاملین على المرخص لھ.

 المبالغ المستحقة للمساھمین، كل حسب نسبة مساھمتھ. -۷

تكون الحقوق المنصوص علیھا في كل بند من البنود الواردة بالفقرة السابقة متساویة فیما بینھا،         -ب 

وتدفع بالكامل بعد الحقوق السابقة علیھا في المرتبة وفقا للترتیب المنصوص علیھ في الفقرة السابقة، ما لم  

 ول غیر كافیة للوفاء بھا فتخفض ھذه الدیون بنسبة متساویة فیما بینھا. تكن الأص

تعتبر الحقوق المضمونة لدائني المرخص لھ والتسویات الجاریة في غرفة المقاصة الخاصة بسوق        -ج

 الأوراق المالیة مستحقة الأداء دون الالتزام بالأولویات المذكورة في الفقرة (أ) من ھذه المادة. 



۷۱ 
 

تحسب الفائدة المستحقة على دیون المرخص لھ حتى تاریخ تقدیم طلب التصفیة الإجباریة إلى المحكمة         -د 

 المختصة أو التاریخ المتفق علیھ بین المرخص لھ ودائنیھ أیھما أسبق. 

D;ÎÄ]ŸLPRC;

ÏË ëi÷’;ÈŸ]i£\;g]â¢\;

المختصة والمصرف المركزي   یجب على المصفي تقدیم الحساب الختامي للتصفیة إلى كل من المحكمة

  خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشھر بعد الانتھاء من توزیع جمیع أصول المرخص لھ محل التصفیة.

D;ÎÄ]ŸLPSC;

Ï÷ö]e’\;k˜Ÿ]¬∏\;

یحظر على المرخص لھ محل التصفیة أن یقوم خلال الحظر المنصوص علیھا في الفقرة (ب) من ھذه    -أ

 الأمور التالیة: المادة بأي من 

 إجراء معاملة بأقل من قیمتھا مع أي شخص.    -۱

 إجراء معاملة بغرض الاحتیال على أي من دائنیھ.     -۲

 إعطاء أفضلیة لأي شخص.    -۳

 یقصد بمدة الحظر المشار إلیھا في الفقرة السابقة ما یلي:   -ب 

أمر التصفیة إذا لم یسبق وضعھ تحت  سنتان سابقتان على وضع المرخص لھ تحت الإدارة، أو صدور    -۱

الإدارة، وذلك بالنسبة لأیة معاملة تمت أو أفضلیة منحت لأي شخص لھ صلة بالمرخص لھ بالمخالفة لحكم 

 الفقرة السابقة. 

ستة أشھر سابقة على وضع المرخص لھ تحت الإدارة، أو صدور أمر التصفیة إذا لم یوضع المرخص  -۲

بالنسبة لأیة معاملة تمت أو أفضلیة منحت لأي شخص لیست لھ صلة بالمرخص لھ لھ تحت الإدارة، وذلك 

 بالمخالفة لحكم الفقرة (أ) من ھذه المادة. 

D;ÎÄ]ŸLPTC;

„’;í|Ö∏]d;Ï÷ë’\;ÂÇ;í}ç’\;

في تطبیق أحكام المادة السابقة یعتبر الشخص ذا صلة بالمرخص لھ إذا كان عضوًا في مجلس إدارتھ أو  

 أو شریكا لھ. مسئولا ً فیھ 

 

 

 



۷۲ 
 

Öç¡;ÍÄ]¢\;g]e’\;

k]dÊŒ¬’\;

D;ÎÄ]ŸLQKC;

المؤقت  بالسجن  یعاقب  قانون آخر،  أو أي  العقوبات  قانون  بأیة عقوبة أشد ینص علیھا  مع عدم الإخلال 

والغرامة التي لا تجاوز عشرة ملایین دینار بحریني أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من خالف حكم الفقرة  

 ) من ھذا القانون. ۱٤(ا) من المادة (

 وتقضي المحكمة بمصادرة عائدات الجریمة. 

D;ÎÄ]ŸLQLC;

قانون آخر، یعاقب بالغرامة التي لا     مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي

المادتین ( القانون أو  ٤۱) و(٤۰تجاوز ملیون دینار بحریني كل من خالف أي حكم من أحكام  ) من ھذا 

 ) منھ. ٤۲لوائح الصادرة تنفیذ اً لحكم المادة (ال

 وتقضي المحكمة بمصادرة عائدات الجریمة. 

D;ÎÄ]ŸLQMC;

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر، یعاقب بالغرامة التي لا 

)  ٥۲الفقرتین (أ) و(ب) من المادة (تجاوز خمسین ألف دینار بحریني كل من خالف أي حكم من أحكام  

 ) من ھذا القانون. ٥۸) والمادة (٥۷) والفقرة (أ) من المادة ( ٥٦) و( ٥٥) و( ٥٤والمواد (

D;ÎÄ]ŸLQNC;

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر، یعاقب بالحبس والغرامة  

أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل مسئول أو موظف لدى المرخص التي لا تجاوز عشرین ألف دینار بحریني  

 لھ أو الشركة المدرجة.

أعمال    حجب    -۱ على  تفتیش  أو  تحقیق  لإجراء  قبلھ  من  المعین  الشخص  أو  المركزي  المصرف  عن 

بنشاط   تتعلق  أو مستندات  أو معلومات أو سجلات  بیانات  المدرجة ما طلبھ من  الشركة  أو  لھ  المرخص 

المركز المرخص لھ، أو زود أیا منھما، بسوء نیة، بأیة بیانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو تخالف حقیقة  

 المالي للمرخص لھ أو الشركة المدرجة.

لتدقیق     -۲ أو مستندات لازمة  أو معلومات أو سجلات  بیانات  أیة  الخارجي  الحسابات  حجب عن مدقق 

حسابات المرخص لھ أو الشركة المدرجة، أو زوده، بسوء نیة، بأیة بیانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو 

 رخص لھ أو الشركة المدرجة.تخالف حقیقة المركز المالي للم



۷۳ 
 

D;ÎÄ]ŸLQOC;

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر، یعاقب بالحبس والغرامة  

 التي لا تقل عن عشرة آلاف دینار بحریني ولا تجاوز خمسین ألف دینار بحریني أو بإحدى ھاتین العقوبتین: 

تأمین تعامل باسم الشركة مع خبیر اكتواري أو استشاري أو خبیر    ةكل مسئول أو موظف لدى شرك   -۱

معاینة وتقدیر أضرار أو خبیر معاینة وتقدیر أضرار أو وسیط تأمین أو ممثل شركة تأمین غیر مقید في 

 ) من ھذا القانون وھو یعلم بذلك.۷٤السجلات المنصوص علیھا في المادة (

تأمین دون أن یكون مقیداً في السجلات المنصوص علیھا في المادة  كل من مثل شركة تأمین أو إعادة     -۲

 ) من ھذا القانون. ۷٤(

كل مدیر أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو خبیر اكتواري، أو أي شخص مكلف بإدارة شركة     -۳

 تأمین لم یتخذ اللازم لتكوین الاحتیاطیات والاحتفاظ بھا طبقا لأحكام ھذا القانون. 

D;ÎÄ]ŸLQPC;

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر، یعاقب بالحبس والغرامة  

التي لا تقل عن خمسمائة دینار بحریني ولا تجاوز ثلاثة آلاف دینار بحریني أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل 

اكتواري أو استشاري أو خبیر معاینة وتقدیر أو باشر مھنة خبیر    وسط في عقد تأمین أو إعادة تأمینمن ت

 ) من ھذا القانون.۷٤أضرار ولم یكن مقیداً في السجلات المنصوص علیھا في المادة (

D;ÎÄ]ŸLQQC;

 مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر: 

بحریني أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من   یعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دینار   -۱

المادة ( بالمخالفة لحكم  أو خاص  اكتتاب عام  المملكة أو طرحھا في  ) من ھذا  ۸۱أصدر ورقة مالیة في 

 القانون. 

یعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دینار بحریني أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل مسئول     -۲

) من ھذا القانون ضمن ھذه النشرة، بیانات أو معلومات ۸٥دار وفقا لحكم المادة ( عن إعداد نشرة الإص

 كاذبة أو مضللة، وھو یعلم بذلك. 

D;ÎÄ]ŸLQRC;

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تزید 

لاف دینار بحریني أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل شخص على ستة أشھر والغرامة التي لا تجاوز عشرة آ

 ) من ھذا القانون. ۱۰۰مطلع خالف أي حكم من أحكام المادة (

 



۷٤ 
 

 
D;ÎÄ]ŸLQSC;

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تزید 

لاف دینار بحریني أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من تلاعب على ستة أشھر والغرامة التي لا تجاوز عشرة آ

 ) من ھذا القانون. ۱۰٦بالسوق بالمخالفة لحكم المادة (

D;ÎÄ]ŸLQTC;

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر، یعاقب بالحبس والغرامة  

التي لا تجاوز عشرین ألف دینار بحریني أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل مسئول أو موظف لدى المرخص 

ن شأنھ أن یعلم بأن المرخص  ) من ھذا القانون إذا كان یعلم أو م۱۳٤لھ خالف أو سمح بمخالفة حكم المادة (

 لھ في حالة إعسار. 

D;ÎÄ]ŸLRKC;

 مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر: 

لا تجاوز عشرین ألف دینار بحریني أو    زید على خمس سنوات والغرامة التيیعاقب بالحبس مدة لا ت    -۱

  أو من شأنھ أن یعلم بأن لھ   بتزویر مستند أو إخفائھ أو إتلافھ إذا كان یعلمبإحدى ھاتین العقوبتین كل من قام  

من الباب التاسع  أو سوف تكون لھ علاقة بتحقیق جار ٍ أو من المحتمل إجراؤه طبقا لأحكام الفصل الأول  

 ویعاقب كل من اشترك في ھذه الجریمة بعقوبة الفاعل الأصلي.  من ھذا القانون.

دى  لا تجاوز ثلاثة آلاف دینار بحریني أو بإح  ید على ثلاثة أشھر والغرامة التيمدة لا تزیعاقب بالحبس     -۲

 تعطیل تحقیق یجریھ المصرف المركزي أو المحقق المعین من قبلھ. ھاتین العقوبتین، كل شخص تعمد 

D;ÎÄ]ŸLRLC;

بالحبس والغرامة    آخر، یعاقب مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون  

التي لا تجاوز عشرة آلاف دینار بحریني أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من أفشى، بسوء نیة، معلومات  

   سریة بالمخالفة للأحكام المنصوص علیھا في الباب الثامن من ھذا القانون.

D;ÎÄ]ŸLRMC;

یسأل الشخص الاعتباري جنائیا ویعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائتي ألف دینار بحریني، إذا ارتكبت أي  

من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون باسمھ أو لحسابھ أو باستعمال إحدى وسائلھ، وكان ذلك نتیجة  

في ذلك    -إدارة أو مدیر أو أي مسئول آخر  تصرف أو إھمال جسیم أو موافقة أو تستر من أي عضو مجلس  

 أو ممن یتصرف بھذه الصفة.  -الشخص الاعتباري 
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D;ÎÄ]ŸLRNC;

یجب على المصرف المركزي أن یعرض على الوزیر تقاریر دوریة عن نشاط المصرف وسیر العمل    -أ

دیھا، وللوزیر أن یطلب بھ وما تم إنجازه وتحدید معوقات الأداء، إن وجدت، وما تم اعتماده من حلول لتفا

من المصرف تزویده بأیة بیانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقاریر لازمة لقیامھ  

 بالرقابة على أعمال المصرف وفقا لأحكام الفقرتین (ب) و(ج) من ھذه المادة.

عدم الإخلال بما یتمتع بھ المصرف من استقلال في مباشرة مھامھ وصلاحیاتھ طبقا لأحكام ھذا    مع  -ب 

القانون، یتولى الوزیر متابعة مدى التزام المصرف بأحكام ھذا القانون وبالسیاسة الاقتصادیة العامة للمملكة 

من مدقق الحسابات الخارجي  ومدى قیامھ بمباشرة مھامھ بكفاءة وفاعلیة وللوزیر أن یطلب، في أي وقت،  

 أن یوسع نطاق التدقیق في أي أمر یتعلق بنشاط المصرف أو أن یفحص أیة مسألة تكون ضمن ھذا النطاق. 

إذا تبین للوزیر وجود ما یتعارض من أعمال المصرف مع أحكام القانون أو السیاسة الاقتصادیة العامة   -ج

یة، تعین علیھ الاعتراض على ذلك وإخطار المجلس بما یراه للمملكة أو عدم مباشرتھ لمھامھ بكفاءة وفاعل

في ھذا الشأن، فإذا أصر المجلس على رأیھ أعاد عرض الأمر على الوزیر مشفوعا بمبرراتھ خلال فترة لا 

بقرار  لحسمھ  الوزراء  مجلس  على  الخلاف  الحالة عرض  ھذه  في  للوزیر  ویكون  یوما،  ثلاثین  تتجاوز 

 ا على الأكثر من تاریخ رفع الأمر إلیھ.یصدره خلال ثلاثین یوم

 یخضع الوزیر في مباشرة رقابتھ على أعمال المصرف للمساءلة أمام مجلس النواب.  -د 

;

Öç¡;È›]m’\;g]e’\;

Ï¡ÊfiiŸ;‹]“t^;

D;ÎÄ]ŸLROC;

k] ÷∏\;

 یفرد المصرف المركزي ملفا خاصا لكل:      -أ

 مرخص لھ.   -۱

 تي یلزم القید بھا طبقا لأحكام ھذا القانون. شخص مقید في أي من السجلات ال   -۲

 ) من ھذا القانون. ٦٥شخص مؤھل طبقا للقرار الصادر طبقا لحكم الفقرة (ب) من المادة (   -۳

للمصرف المركزي أن یفرد أیة ملفات أخرى تكون لازمة لتأدیة مھامھ المنصوص علیھا في    یجوز   -ب 

 ھذا القانون. 



۷٦ 
 

أن تشتمل الملفات المشار إلیھا على المستندات والأوراق والبیانات والمعلومات اللازمة لتحقیق    یجب    -ج

 أغراض المصرف المركزي.

تحفظ الملفات المشار إلیھا في المركز الرئیسي للمصرف المركزي بكیفیة وطریقة مناسبة بما في ذلك    -د 

مة وإجراءات مناسبة تكفل حفظ ھذه الملفات بأمان وقابلیة  حفظھا بالوسائل الالكترونیة، مع مراعاة اتباع أنظ

 الاطلاع علیھا في أي وقت. 

یجوز لذوي الشأن الاطلاع على الملفات المشار إلیھا والحصول على صور رسمیة من أیة مستندات     -ـھ

 المركزي. أو أوراق أو بیانات أو معلومات واردة فیھا طبقا للقواعد والإجراءات التي یحددھا المصرف

D;ÎÄ]ŸLRPC;

3∆’\;‰]û;ÏË’ÊÒâ∏\;ÄÂÅt;

لا یكون المصرف المركزي أو أي من مسئولیھ أو موظفیھ مسئولا عًن أي إجراء أو فعل أو امتناع      -أ

ألحق ضررًا بالغیر إذا كان ذلك تنفیذ اً لمھام المصرف المركزي وفي حدود صلاحیاتھ المنصوص علیھا  

 ئح الصادرة تنفیذ اً لھ.في ھذا القانون أو اللوا

أو امتناع ألحق ضررًا بالغیر إذا كان ذلك    مصفي مسئولا عًن أي إجراء أو فعللا یكون المدیر أو ال    -ب 

   تنفیذ اً لمھامھ وفي حدود صلاحیاتھ المنصوص علیھا في ھذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفیذ اً لھ.

السابقتین إذا شكَّل الإجراء أو الفعل أو الامتناع إھمالا ً جسیما أو كان بسوء لا یسري حكم الفقرتین     -ج

 نیة. 

D;ÎÄ]ŸLRQC;

k]¡Ü]fi∏\;ó…;

تنشأ في المصرف المركزي لجنة لفض المنازعات تختص بالفصل في المنازعات بین المرخص لھم،   -أ

 وتشكل بقرار من المجلس كل ثلاث سنوات علي النحو التالي: 

ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العلیا المدنیة یندبھم لذلك المجلس الأعلى للقضاء ویتولى أقدمھم رئاسة   -

 اللجنة.

لأعمال المالیة یرشحھما  ثنان من كبار موظفي المصرف المركزي أو من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال اا  -

 المحافظ.

ملھما الیمین أمام رئیس اللجنة بأن یؤدیا مھمتھما  ویحلف عضوا اللجنة، من غیر القضاة، قبل مباشرة ع 

قراراتھا. في  معدود  صوت  لھما  یكون  أن  دون  اللجنة  مداولات  في  ویشتركا  والصدق،   بالأمانة 

وتصدر قرارات اللجنة مسبّبة وبأغلبیة الآراء، فإذا تساوت یرجح الجانب الذي منھ الرئیس، وتعتبر ھذه 



۷۷ 
 

علیھا من قسم   كمة الاستئناف العلیا المدنیة بعد وضع الصیغة التنفیذیةالقرارات بمثابة حكم صادر عن مح

 كتاب تلك المحكمة.

 ویختص قاضي التنفیذ بكل ما یتعلق بتنفیذ قرارات اللجنة طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة.  

جمیع المستندات المتعلقة  وللجنة أن تقرر سماع الشھود وندب الخبراء وإجراء المعاینات والاطلاع على  

 راءات التي تمكنھا من الفصل فیھ.بالنزاع واتخاذ كافة الإج

وكیفیة   اللجنة  ھذه  على  النزاع  إجراءات عرض  المجلس  مع  بالاتفاق  یصدره  بقرار  العدل  وزیر  ویحدد 

 إخطار طرفي النزاع بقرار اللجنة ومكافآت أعضائھا.

 فض المنازعات بالطرق الودیة بین المرخص لھم والغیر.  یجوز للمجلس إصدار لائحة بشأن تنظیم  -ب 

D;ÎÄ]ŸLRRC;

]·3≈Â;√\ÄÊ’\;ÏÁ]∂;‹]æ›;

یجوز للمجلس إصدار لائحة بشأن نظام حمایة الودائع وغیر ذلك من حقوق عملاء المرخص لھم، وذلك  -أ

الوفاء  بتعویضھم في الحالات التي یكون فیھا المرخص لھ غیر قادر أو من المرجح أن یكون غیر قادر على  

 بالمطالبات الموجھة إلیھ. 

یضات تكون لھ شخصیة اعتباریة ومیزانیة مستقلة  ویجوز أن تتضمن اللائحة إنشاء صندوق أو أكثر للتعو

 ونظام خاص یصدر باعتماده قرار من المصرف المركزي.

 یصدر المصرف المركزي قرارًا بتحدید الودائع والحقوق الخاضعة لأحكام ھذه المادة.  -ب 

D;ÎÄ]ŸLRSC;

ÏË’]∏\;–\ÑÂ¯\;ÏË“÷Ÿ;

یة الأوراق المالیة وانتقال ملكیتھا دون الحاجة  للمصرف المركزي إصدار لائحة بشأن تحدید طرق إثبات ملك

 لإبراز سند كتابي، بما في ذلك الأوراق المالیة الصادرة لحاملھا.

D;ÎÄ]ŸLRTC;

k]Ë¬⁄°\;flÁÊ“h;

یجوز للمرخص لھم تكوین جمعیة مھنیة أو أكثر للتنسیق بین أعضائھا وتحقیق التعاون فیما بینھم، وتكون  

 مستقلة.  لھا شخصیة اعتباریة ومیزانیة

المصرف الأساسیة     -وحده    -المركزي   ویختص  أنظمتھا  واعتماد  الجمعیات  ھذه  إنشاء  على  بالموافقة 

 ً طبقا كلھ  وذلك  علیھا،  والإشراف  وإشھارھا  من    وتسجیلھا  لائحة  بھا  تصدر  التي  والإجراءات  للقواعد 

 المصرف المركزي.



۷۸ 
 

D;ÎÄ]ŸLRT;C�\ÑÖ“Ÿ;DMLC 

ÏË’]∏\Â;ÏË…Öë∏\;k]à\ÑÅ÷’;flÁÖue’\;Å‚¬Ÿ;

یخضع معھد البحرین للدراسات المصرفیة والمالیة لإشراف ورقابة المصرف، ویعاد تنظیمھ بموجب نظام  

للمعھد مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضویة ممثلین عن القطاع  تأسیس یصدر بقرار من المجلس، ویكون  

 المالي یصدر بتعیینھم قرار من المجلس.

د نظام تأسیسھ موارده، على أن یكون من بینھا مبالغ   یكون للمعھد شخصیة اعتباریة ومیزانیة مستقلة، ویحدِّ

 ً وفقا المعھد  یقدمھا  التي  الخدمات  لھم مقابل  المرخَّص  یؤدیھا  یعد في ھذا  سنویة  الذي  التدریبي  للبرنامج   

 الشأن. 

 ویجوز للمعھد تقدیم خدماتھ للمرخَّص لھم وللغیر في غیر البرنامج المشار إلیھ في الفقرة السابقة. 

D;ÎÄ]ŸLSKC;

‹ÊàÖ’\;k]ŸÅ£\;◊d]ŒŸÂ;DMMC;

 یفرض رسم في الحالات التالیة:  -أ

 القانون. منح أي من التراخیص طبقا لأحكام ھذا  -۱

لمزاولة النشاط في المملكة لدى مؤسسة   في السجلات التي یلزم القید بھا  قید أو تجدید قید الأشخاص   -۲

 مالیة طبقا لأحكام ھذا القانون.

أو سجل تراخیص المؤسسات المالیة أو   ت المشار إلیھا في البند السابقالاطلاع على أي من السجلا  -۳

 مستندات ) من ھذا القانون والحصول على صور رسمیة من أیة  ۱۷٤دة (الملفات المنصوص علیھا في الما

   أو أوراق أو بیانات أو معلومات من ھذه السجلات أو الملفات.

 ) من ھذا القانون. ۱٤٤الحصول على صورة رسمیة من طلب التصفیة الإجباریة طبقا لحكم المادة ( -٤

 )۲۳(ي یقوم بھا المصرف.یفُرَض مقابلٌ للحصول على الخدمات الأخرى الت -ب 

الفقرتین (أ) و(ب) من ھذه    -ج إلیھا في  بتحدید الخدمات وفئات الرسوم ومقابل الخدمات المشار  یصدر 

 )۲٤(المادة قرار من المجلس.

;

 
)  ٦٤یة الصادر بالقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المال ۲۰۱٦) لسنة ۲۱أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۲۱(

 . ۲۰۰٦لسنة 
بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي    ۲۰۱٦) لسنة ۲۱استبُدل عنوان (الرسوم ومقابل الخدمات) بـ (الرسوم) بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۲۲(

 . ۲۰۰٦) لسنة ٦٤والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم (
)  ٦٤بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم ( ۲۰۱٦) لسنة ۲۱بقانون رقم ( استبُدل بموجب المرسوم )۲۳(

 . ۲۰۰٦لسنة 
)  ٦٤( بتعدیل بعض أحكام قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم ۲۰۱٦) لسنة ۲۱أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ()  ۲٤(

 . ۲۰۰٦لسنة 



۷۹ 
 

D;ÎÄ]ŸLSLC;

ÏÁÅŒfi’\;√\ÄÊ’\;

تتضمن  یصدر المصرف المركزي لائحة بتنظیم ودائع المرخص لھم لدى المصرف المركزي، على أن  

 الفئات الملزمة بالإیداع ومقدار الودیعة أو الحد الأدنى للمبالغ النقدیة الواجب إیداعھا.

D;ÎÄ]ŸLSMC;

ÎÅ¡]â∏\;€ÁÅŒh;

یجوز للمصرف المركزي أن یقدم المساعدة اللازمة إلى أیة محكمة أو جھة أجنبیة مختصة بالفصل في 

 طلب إشھار إفلاس أي مرخص لھ.

 

Öç¡;n’]m’\;g]e’\;

¯\ÏË’]Œi›ˆ\;‹]“t;

D;ÎÄ]ŸLSNC;

Íá—Ö∏\;ÃÖë∏\;ÿÊ÷t;

flÁÖue’\;ÅŒ›;ÏâàıŸ;◊•;

یحل المصرف المركزي محل مؤسسة نقد البحرین فیما لھا من حقوق وما علیھا من التزامات، ویستمر   -أ

س  مجلس إدارة المؤسسة القائم وقت العمل بأحكام ھذا القانون في مباشرة اختصاصاتھ إلى أن یتم تشكیل مجل

 إدارة جدید طبقا لأحكام القانون. 

یكون للعملة الورقیة والمعدنیة التي أصدرتھا مؤسسة نقد البحرین قوة إبراء لكامل قیمتھا الاسمیة في    -ب 

 ) من ھذا القانون.۱٤الحدود المنصوص علیھا في المادة (

D;ÎÄ]ŸLSOC;

íË|\2’]d;Ä\Åi¡ˆ\;

ÏŒd]â’\;ÄÊËŒ’\Â;

الممنوحة للمؤسسات المالیة قبل العمل بأحكام ھذا القانون من قبل مؤسسة نقد البحرین أو  یعتد بالتراخیص  

سوق البحرین للأوراق المالیة أو وزارة التجارة، كما یعتد بتسجیل الأشخاص قبل العمل بأحكام ھذا القانون  

بقانون رقم    في سجلات ھذه الوزارة وفقاً  شأن شركات وھیئات  في    ۱۹۸۷) لسنة  ۱۷(لأحكام المرسوم 

 التأمین، بشرط سریان ھذه التراخیص واستمرار القید حتى تاریخ العمل بأحكام ھذا القانون. 



۸۰ 
 

D;ÎÄ]ŸLSPC;

ƒ]îÂ¯\;œË…Êh;

من غیر    -یجب على كل من یقوم وقت العمل بأحكام ھذا القانون بتقدیم أي من الخدمات الخاضعة للرقابة  

أن یبادر إلى توفیق أوضاعھ طبقا لأحكام ھذا القانون خلال ستة   -قة  الأشخاص المشار إلیھم في المادة الساب

   أشھر من تاریخ العمل بھذه الأحكام.

D;ÎÄ]ŸLSQC;

ÏË’]∏\;–\ÑÂ˘’;flÁÖue’\;–Êà;

كما لو   ۱۹۸۷) لسنة  ٤یعتبر سوق البحرین للأوراق المالیة الصادر بإنشائھ وتنظیمھ المرسوم بقانون رقم (

   حكام ھذا القانون.كان مرخصا لھ وفقا لأ 

D;ÎÄ]ŸLSRC;

ÏË’]∏\;–\ÑÂ¯\;

یعتد بالأوراق المالیة المصدرة قبل العمل بأحكام ھذا القانون، كما یعتد بالأوراق المالیة المسجلة على لوائح  

   سوق البحرین للأوراق المالیة وقت العمل بأحكام ھذا القانون.

D;ÎÄ]ŸLSSC;

√\ÄÊ’\;ÏÁ]∂;‹]æ›;

ة الودائع المعمول بھ وقت العمل بأحكام ھذا القانون إلى أن یتم تعدیل ھذا النظام أو إلغاؤه یعتد بنظام حمای

 طبقا لأحكام ھذا القانون. 
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